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  إهداء
  
  

ضِ " كُثُ فِي الأَْرْ مْ ُ النَّاسَ فَیَ فَع نْ ا یَ ا مَ أَمَّ ذْهَبُ جُفَاءً وَ دُ فَیَ بَ أَمَّا الزَّ   1"فَ
  صدق االله العظیم

  
یمد االله في عمرك لترى  فتخار، أرجو أنإلى من علمني بدون إنتظار إلى من أحمل إسمه بكل إ

  ثمار قد حان قطافها والدي العزیز
  .إلى ملاكي في الحیاة ومعنى الحب والحنان وبسمة الحیاة وسر الوجود أمي الحبیبة

نذر نفسه من أجل إعلاء كلمة االله الذي  جدي الشیخ محمد منور الحدید الى الروح الطاهرة
صلاح ذات ال ِ والدفاع عن الحق والأرض والعرض وإ خدمة أهله ووطننا الحبیب بین ونذر نفسه ل

  . نة أو كلل ونحن على العهد باقونوشعبه دون مِ 
  
  

                                                
  17رقم الآیة ,سورة الرعد1
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  شكر وتقدیر
  
  

  
حـــاب الجامعـــة مـــع قضـــیناها فـــي رِ  ن نخطـــو خطواتنـــا الأخیـــرة مـــن وقفـــة نعـــود إلـــى أیـــاملا بــد ونحـــ

مـن  الأمـةجیـل الغـد لتبعـث كبیرة في بناء  أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جهوداً 
  .جدید

  
متنان والتقدیر والمحبـة إلـى الـذین حملـوا أقـدس رسـالة قدم أسمى آیات الشكر والإن نمضي أُ وقبل أ

  .في الحیاة
  

كــل مــن كــان عونــاً لــي فــي الــدكتور منصــور الصــرایرة و و د أبــو مغلــي وأخــص بالــذكر الــدكتور مهنــ
  .هذه الرسالة كتابة 

  
  الباحثة



 

 و 

  ة العربیةباللغ لخصالمُ 
  

عدة موضوعات مرتبطة بالجنسیة  موضوع إزدواج الجنسیة وعنالحدیث عن  یتناول هذا البحث

تتمثل بشروط إكتساب الجنسیة و أسباب سقوطها و فقدانها في ظل القانون الأُردني و 

المعاهدات الدولیة ساریة المفعول مع الإشارة إلى بعض التشریعات العربیة و الأجنبیة التي 

  .مع إجراء بعض المقارنة فیما بینها,ولت هذا الموضوعتنا

كما و قد أشرنا من خلال هذا البحث إلى موقف القضاء الوطني و القضاء الدولي من هذا 

  .ات القضاءالموضوع و قد إستعرضنا بعض الأمثلة الواقعیة من ساح

تأسیس الدولة أو  و قد تحدثنا من خلال هذا البحث عن أنواع الجنسیة سواء تم إكتسابها منذ

وقد بینا , للاحقةبناءاً على حق الدم في الجنسیة أو حق الإقلیم كما و قد تحدثنا عن الجنسیة ا

  .الآثار التي تنتج عن تعدد الجنسیة سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي

أكثر وقد بینا من خلال هذه الدراسة المشكلات العملیة التي قد تواجه الأشخاص الذین یحملون 

من جنسیة و أشرنا إلى المشكلات التي تنتج عن إزدواج الجنسیة و تنازعها سواء كان هذا 

أم سلبي وقد وضعنا لها الحلول القانونیة السلیمة التي تتفق مع القوانیین الأُردنیة  التنازع إیجابي

  .و المعاهدات الدولیة الساریة

  

  



Abstract  

This paper deals with talk on the subject of dual citizenship also 

addresses several issues related to citizenship are the terms of the 

acquisition of nationality and the reasons for the loss under Jordanian law 

and the reasons for the loss under Jordanian law and international treaties 

in force with reference to some of the legislation Arab and foreign which 

dealt with the subject, with a some comparison between them. 

As we pointed out was through this research to eliminate the position of 

national and international adjudication of this matter we have reviewed 

some examples of realism yards Pena eliminate them in a neutral 

position. 

We talked through this search for both types of citizenship gained since 

the founding of the state or based on the right of citizenship in the blood 

or the right of the province also has talked about the subsequent ginseng 

,we have explained the effects that result from multiple citizenship both 

internal or external. 

We have shown through this study practical problems that you may 

encounter people who hold more than one nationality ,and we pointed to 

the problems that result from dual citizenship and dispute whether this 

contention positive or negative has put her legal solution sound consistent 

with Jordanian laws and international treaties in force.  
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  الفصل الأول

  مقدمة

  فكره عن موضوع الدراسة:أولا

الحالة العامة او الحالة السیاسیة یقصد بها مركز الشخص من حیث إنتسابه  الجنسیة هي

نتمائه إلى دولة معینة و إرتباطه بها برا فهي النظام القانوني الذي یتحدد بمقتضاه ,بطة التبعیة وإ

شرع كل دولة من الدول یستقل و یترتب على ذلك أن م,التوزیع القانوني للأفراد بین مختلف الدول

حیث تتكفل الدولة ,الطرفینكل من تزامات تجاه لإلحقوق واالأحكام الجنسیة التي ترتب  ضعبو 

وتكفل لهم التمتع بالحقوق العامة و السیاسیة بحیث ,خل والخارجبحمایة أفرادها و رعایتهم في الدا

 1تقتصر هذه الحقوق علیهم وحدهم مقابل الخضوع من جانب الأفراد للدولة

لها مكانة الصدارة،والذي  جنسیة الفرد وجعلعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  قد نص

تع بجنسیةٍ ما أكد يذال, 1948ه الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام إعتمدت  أن لكل فرد حق التمُ

  .2ولا یجوز حرمان شخص من جنسیته تعسفاً أو إنكار حقه في تغییرها

كان ذلك في فترة معینة من حیاته أم طوال حیاته أكما قد یتمتع الفرد بأكثر من جنسیة، سواء 

لباحثة من خلال حیث ستُوضح ا, وهذا ما یسمى بإزدواج الجنسیة الذي هو موضوع دراستنا هذه 

زدوج الجنسیة ومدى جواز مباشرته    . هذه الدراسة الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرد مُ

فإذا كانت جنسیة دولة القاضي ,یها طناو مأما فیما یتعلق بالتنازع أمام دولة تعتبِر الشخص من 

تنازعة ختلف التشریعات الوطنیة و الإتفاقیات,من بین الجنسیات المُ الدولیة قد أجمعت على  فإن مُ

أي أنه لا یعتد إلا بجنسیة دولته هو دون باقي الجنسیات ,وجوب تطبیق القاضي لقانون دولته 

                                                
 3ص,طبعة الأولىال, المكتبة الوطنیة,الجنسیة في القانون الأُردني,)2002(,مصطفى محمود ,فراج 1
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2\1\15نص المادة  2
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كما فعل المشرع الأُردني في القانون المدني في قواعد الإسناد و ,زدوج الجنسیةالتي ینتمي إلیها مُ 

 43ن المدني الأُردني رقم التي نص علیها في الفصل الأول من الباب التمهیدي في القانو 

  . 1976لسنة

  مشكلة الدراسةثانیاً 
 وبالنسبة للدولة بالنسبة عِدة مشكلات فقد تٌثیر, الجنسیة إزدواج تتبلور مشكلة الدراسة بظاهرة

ن فالجنسیة الجنسیة، في الإجتماعیة الفكرة مع تتنافى أنها عتبارإ على للفرد،  علاقة كانت وإ

 الفرد تربط التي الروحیة الصِلات قِوامها إجتماعیة رابطة الأولى لدرجةبا فهي وقانونیة سیاسیة

 العلاقة في قیامها یتصور لا أمور كلها وهي تجاهها، والولاء بالإنتماء وشعوره الوطنیة بالجماعة

  دولة من وأكثر فرد بین

ن القانون قاضي في حیرة البحث عومن ناحیة أُخرى فإنه قد یترتب على تعدد الجنسیات وقوع ال

المتنازع فیها أمامه، ففي مسائل الأحوال الشخصیة كالزواج والمیراث طبیق على العلاقة واجب الت

قد تقضي قاعدة الإسناد الوطنیة بتطبیق قانون جنسیة الزوج أو المورث بإعتباره القانون 

حمل أكثر الشخصي لها، ولكن یصعب الأمر إذا ما تبین للقاضي أن هذا الزوج أو هذا المورث ی

 1من جنسیة واحدة

وأیضاً لو فرضنا أن قانون إحدى الدولتین التي ینتمي إلیها الزوج المزدوج الجنسیة یبیح الطلاق 

بینما لا یبیحه قانون دولته الأخرى، فیتعین في هذه الحالة الأخذ بإحداهما واستبعاد القانون 

  ·الآخر

الشخص نتیجة لدخوله في عداد مواطني هذا بالإضافة إلى أن صِفة الوطنیة التي تلحق ب  

الدولة یترتب علیها تمتع هذا الشخص بمجموعة من الحقوق والإلتزامات، وهنا تبرز لنا خطورة 
                                                

  .76ص,الطبعة الأولى ,الإسكندریة المعارف,مركزالأجانب وموطن الجنسیة,)1977( ,علي ھشام,  صادق1
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مما یثیر العدید من التساؤلات، فكیف یمكن لدولة أن ,ظاهرة إزدواج الجنسیات من الناحیة العملیة

خرى یحمل الشخص أیضاً وفي نفس الوقت تتمسك ببسط حمایتها الدبلوماسیة في مواجهة دولة أ

یمارس حقه في الإنتخاب أو في الترشُح لعضویة المجالس أن جنسیتها؟ وهل یمكن لشخص 

النیابیة في أكثر من دولة واحدة؟ وكیف یتسنى لمزدوج الجنسیات أن یوفي بالتكالیف العامة 

  ن مختلفتین؟ كالإلتزام الضریبي، والإلتزام بأداء الخدمة العسكریة في دولتی.

  
  أهداف الدراسةثالثاً 
كانت أیجاد الحلول القانونیة التي من خلالها یمكن للجهات التي تطبق القانون سواء إ  - 1

أم غیر ذلك من تفادي المشكلات التي قد  الصادرة من وزیر الداخلیة قضائیة أم إداریة

 .تنشأ عن تعدد الجنسیة

كافة الجوانب من حیث الإكتساب و بیان مفهوم الجنسیة وكل ما یتعلق بها في   - 2

لى الفقدان,شروطه وبیان الآثار المترتبة على ذلك و بحث كافة المشكلات العملیة التي ,وإ

 .قد تعترض متعددوا الجنسیة في حیاتهم

  أهمیة الدراسةرابعاً 
بدو أهمیة الجنسیة في التمییز بین مركز الوطنیین و مركز الأجانب من حیث تحدید حقوق ت- 1

فثمة حقوق قاصرة على الوطنیین منها الحقوق السیاسیة , خص وواجباته و نشاطه القانونيالش

و الوطني یتمتع بحمایة دولته , في الوظائف العامة تقلدتخاب و الحقوق العامة كحق كحق الإن

و یتحمل مجموعة من الإلتزامات و التكالیف العامة كأداء الخدمة ,أینما وجد خارج حدودها 

فالجنسیة تعني الإنتماء السیاسي و ,وهي التزمات لا تفرض عادة على الأجنبي  العسكریة
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هي الشعب والإقلیم ان فالدولة لا تقوم لها قائمة إلا إذا توافر فیها ثلاثة أرك, القانوني لدولة معینة

 .سلطة السیاسیةوال

 قاً من حقوق ولقد بلغت أهمیة الجنسیة بالنسبة للفرد ذاته مكانة كُبرى بإعتباره ح - 2

حیاة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم یكن ف,لا یقل عن الحق في الحیاة و الحق في الحریة,الإنسان

 .منتمیاً منذ لحظة میلاده و حتى وفاته لدولةٍ ما

ترتبة على التجنس - 3 وضِع  ,الآثار المُ  فالمشرع الأُردني وضع المتجنس بالجنسیة الأُردنیة مَ

بعض الحقوق كتولي الوظائف العامة و المناصب السیاسیة و الدبلوماسیة و  التجربة بحرمانه من

و الترشح للمجالس القرویة و النقابات المهنیةومن ضمن التعدیلات , عضویة مجلس الأُمة 

إزدواج الجنسیة الأجنبیة لكل من الوزراء و  تحظر ,1 2011الأخیرة على الدستور الأُردني لعام 

 .2والنوابأعضاء مجلسي الأعیان 

أن لا یدعي (ب المادة الخامسة فقرة 1992لعام  32م وأیضاَ ما ورد في قانون الأحزاب رق

  ).بجنسیة دولة أُخرى أو حمایة أجنبیة

یشترط فیمن یعین قاضیاَ ( 2001لعام  15ونص المادة العاشرة من قانون إستقلال القضاء رقم 

  ). أن یكون أردني الجنسیة غیر متمتع بحمایة أجنبیة

و الذي اشترط فیه بالفقرة أ  2012لعام  15والمادة السادسة من قانون المحكمة الدستوریة رقم 

  ).أن یكون أردنیاَ و لا یحمل جنسیة دولة أُخرى(فیمن یعین عضواً في المحكمة 

  

  

                                                
من  -ب.من لم یكن أردنیاً   -لا یكون عضواً في مجلس الأعیان و النواب أ  -1(من الدستور الأُردني و التي جاء فیھ  75نص المادة  1

  ).یدعي بجنسیة أو حمایة أجنبیة
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  أسئلة الدراسةخامساً 

 أثر شكل الدولة اذا كانت مركبة أم بسیطة على موضوع الجنسیة؟ ما هو- 1

هل یؤدي تعدد الجنسیات إلى وجود مشكلات بصدد ممارسة هذه  وعلى الصعید الدولي - 2

  الدول لحقوقها تجاه الأفراد الذین یحملون جنسیتها؟ 

ة للجنسیة أن تشمل رعایاها بالحمایة حتى و لو كانوا مقیمین خارج هل یمكن للدول المانح - 3

 حدودها؟

 د الجنسیات؟ما دور المشرع الأُردني حیال موضوع تعد - 4

  التي تم إتخاذها للحد من المشكلات الناتجة عن تعدد الجنسیات؟الوسائل  ما هي- 5

  ما أثر تعدد الجنسیة على الفرد فیما یتعلق في المشاركة في الحیاة العامة في الأردن؟ - 6

ت وما مدى قانونیة مطالبة البعض بتعدیل قانون الجنسیة الأردني من حیث منح أبناء الأردنیا- 8

  المتزوجات من أجانب بالجنسیة الأردنیة ؟

  ما هو دور القاضي الوطني حیال موضوع تعدد الجنسیة؟ - 9

  محددات الدراسةسادساٌ 
 و1954لسنة ) 6(رقم انون الجنسیة الأردني تقتصر هذه الدراسة على بعض المواد في ق

نسیة و أثره على الحقوق فالبحث في موضوع إزدواج الج, التشریعات العربیة و القانون المقارن 

السیاسیة یقتضي دراسة قواعد وأحكام قانون الجنسیة و التي هي ضروریة ولازمة لدراسة موضوع 

و من أجل أن نلم بشكل شامل بهذه القواعد والأحكام العامة للجنسیة سوف , هذه الدراسة 

و من ثم , ثارها نتعرض لبیان ما هیه الجنسیة و بیان مفهومها  و طرق إكتساب الجنسیة و آ

  .سنقوم بدراسة إزدواجیة الجنسیة على إعتبار أنها الأساس الذي نستند إلیه في دراسة هذا البحث
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  ةمصطلحات الدراسسابعاً 

الحالة العامة أو الحالة السیاسیة یقصد بها مركز الشخص من حیث إنتسابه و  1الجنسیة -1

  .عیة إنتمائه إلى دوله معینة و إرتباطه بها برابطة التب

 .كل شخص حاز الجنسیة الأردنیة بمقتضى أحكام هذا القانون: 2أردني -2

 .كل شخص غیر أردني:  3الأجنبي -3

لغایات هذا القانون كل من نسب لأب عربي الأصل ویحمل جنسیة إحدى دول : 4عربي -4

 .الجامعة العربیة 

من كل عربي ولد في المملكة الأردنیة الهاشمیة أو في القسم المغصوب : 5مغترب -5

فلسطین وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أینما 

 .ولدوا

كون الشخص قاصراً أو مجنوناً  أومعتوها أو كونه فاقداً الأهلیة :  6فقدان الأهلیة -6

 .القانونیة

في جمیع الأمور التي لها علاقة بتطبیق هذا القانون ثماني عشرة سنة :  7سن الرشد -7

 .قاً للتقویم الشمسيوفا

  :التجنس -8

                                                
  الدار الجامعیة ,رمضان أبو السعود. د ,لجزء الثاني ا,سیط في شرح مقدمة القانون المدنيحسب ما جاء تعریفه في الو 1
  1954حسب ما جاء في المادة الثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة 2
  1954ثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة حسب ما جاء في المادة ال3
  1954حسب ما جاء في المادة الثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة 4
  1954حسب ما جاء في المادة الثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة 5
 1954حسب ما جاء في المادة الثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة 6
  1954لمادة الثانیة من قانون الجنسیة الاردنیه لسنة حسب ما جاء في ا7
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لأي شخص غیر أردني لیس فاقداً الأهلیة ممن توفرت فیه الشرائط الآتیة أن یقدم طلباً إلى 

:هادة التجنس بالجنسیة الأردنیة مجلس الوزراء لمنحه ش  

 
أن یكون قد اتخذ محل إقامته العادیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة لمدة أربع سنوات  -1

 .لبهقبل تاریخ ط

 .أن لا یكون محكوماً علیه بأیة جریمة ماسة بالشرف والأخلاق -2

 .أن ینوي الإقامة في المملكة الأردنیة الهاشمیة -3

 .أن یعرف اللغة العربیة قراءة وكتابة -4

 .أن یكون حسن السیرة والسمعة -5

 .أن یكون سلیم العقل غیر مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع -6

كسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنیین في المهن التي أن تكون له وسیله مشروعة لل -7

 .یتوفر فیها عدد منهم

:1الجنسیة بالتبعیة - 9  

للأجنبیة التي تتزوج أردنیاً الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا أعلنت عن 

  -:وفقاً لما یلي  رغبتها خطیاً وذلك

. ت وكانت تحمل جنسیة عربیةإذا إنقضى على زواجها مدة ثلاث سنوا -أ  

.إذا إنقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة دولة غیر عربیة  - ب  

للمرأة الأردنیة التي تزوجت من غیر أردني وحصلت على جنسیة زوجها الاحتفاظ بجنسیتها  - 2

سیتها الأردنیة الأردنیة إلا إذا تخلت عنه وفقا لأحكام هذا القانون ، ویحق لها العودة إلى جن

نقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباببطلب تقدمه لها الغرض إذا إ  
                                                

  .1954لسنة )6(من قانون الجنسیة الأردني رقم  8نص المادة 1
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ن للمرأة الأردنیة التي تجنس زوجها أو یتجنس بجنسیة دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أ - 3

.یةتبقى محتفظة بجنسیتها الأردن  

  :1زدواج الجنسیةإ - 10

القانون الدولي الخاص فقهاء  بعض ویقصد به تمتع الفرد بأكثر من جنسیة واحدة ویطلق علیه

.التنازع الایجابي و قد یكون هذا التعدد ملازما لمیلاد الشخص   

 

الدراسة منهجیةثامنا ً   

الوصفي التحلیلي للنصوص القانونیة ذات الصلة بإزدواج  هذه الدراسة أسلوب البحث تعتمد

ستعراض أهم  الجنسیة ومن ثم إیراد المشروحات و الآراء الفقهیة و الإجتهادات القضائیة وإ

ت الباحثة تطبیقات قضائیة دو أور , لقانونيالملاحظات و الثغرات التي انطوى علیها تشریعنا ا

لأنها خیر معین على فهم النصوص القانونیة و تعرضت الباحثة لتقدیر الأحكام القضائیة ببیان 

.مدى انطباقها على النصوص القانونیة أو مخالفتها لها   

لإطار النظري و الدراسات السابقةاتاسعا ً    
 الإطار النظري

 
اسة قواعد و أحكام قانون البحث في موضوع إزدواج الجنسیة في ظل التشریع الأُردني یقتضي در 

ومن هنا جاءت دراستي لتسلیط الضوء على موضوع إزدواج الجنسیة في ظل التشریع  ,الجنسیة

وأحكام قانون الجنسیة والتي هي ضروریة ولازمة  الأُردني والبحث فیه الذي یقتضي دِراسة قواعد

قدمة الدراسة تناولت في الفصل الثاني إلى بیان ماهیة الجنسیة , وبعد التدرج إلى الفصل الأول مُ

مبینة على حق سیة الأصلیة والجنسیة الأردنیة وبیان مفهومها في القانون وجنسیة التأسیس الجن
                                                

  .166ص ,الطبعة الأولى ,تبیرو , جانب الموجز بالجنسیة و مركز الأ, )2002(, حفیظة السید, لحداد ا1
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نسیة المكتسبة واللاحقة والطارئة وعن التجنیس والزواج وتناولت بیان الج,الدم وحق الإقلیم 

.المختلط وكیفیة إسترداد الجنسیة والتخلي عنها وفقدانها  

وفي الفصل الثالث تناولت إزدواجیة الجنسیة على إعتبار أنها الأساس الذي تستند إلیه موضوع 

ترتبة على وح, الرسالة وأسباب إزدواج الجنسیة ووسائل الوقایة من هذه الظاهرة  شكلات المُ ل المُ

هذه الظاهرة ومن ثم سأتناول إزدواجیة الجنسیة في القانون الأُردني والقانون المقارن ومن ثم أثر 

 .إزدواج الجنسیة على أطراف رابطة الجنسیة

أما في الفصل الرابع تناولت تقدیر موقف مشرع الجنسیة الأردني بإتجاهیة المؤید لقانون الجنسیة 

كافحة القانون الأردني لظاهرة تعدُد الجنسیة وكیفیة , 1954لسنة  6رقم الأردني  ناهض ومُ والمُ

مشرع الأُردني لظاهرة تعدد  عالجة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسیة وأخیراً تقییم موقف الُ مُ

 .الجنسیة

أبرز  وبعدها تم عرض النتائج التي توصلت لها الباحثة من خلال هذه الدراسة وخُلصت إلى

  .الإستنتاجات والتوصیات والمراجع التي أُستندت إلیها هذه الدراسة

 الدراسات السابقة

:أتناول بعضها فیما یلي هناك مؤلفات عربیة في هذا الشأنأن لقد وجدت بعد بحثي المتعمق   

الكویتي للمحامیة نجلاء أحمد  القانون في الجنسیة ازدواج رسالة جامعیة عن ظاهرة:أولا 

  .2000مایو  -العدد التاسع  -مجلة الفتوى والتشریع  الغیص

قامت بدراسة حالات إزدواج الجنسیة في الكویت و إقتراح  باحثةوفحوى هذه الرسالة أن ال

توصلت إلى ملاحظة لا یتعین , بعض الوسائل القانونیة لتلافي ظاهرة ازدواج الجنسیة 

عیة یثیر صعوبة فیما إذا كان الشخص إغفالها على إعتبار أن الأخذ بفكرة الجنسیة الواق

 .المزدوج الجنسیة یحمل بین الجنسیات المتعددة جنسیة دولة معادیة
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فلا شك أن إعمال المبدأ على إطلاقه قد تنجم عنه مخاطر سیاسیة ولغرض تجنب تلك 

المخاطر یرجح اعتبار للشخص المتعدد الجنسیة من جنسیة الدولة المعادیة، وذلك 

  ·بة والحراسة وجمیع الإجراءات الوقائیةبإخضاعه للرقا

وبالنظر لأهمیة الموضوع وجسامة نتائجه فقد توصلت الباحثة بأهمیة إلزام إعمال ضابط 

إذ هو یكشف عن ,موحد للترجیح بین الجنسیات المتعددة هو معیار الجنسیة الفعلیة 

  ·حقیقة انتماء الفرد الفعلي إلى دولة معادیة من عدمه

توافق المشرع الأردني في قواعد الجنسیة مع متطلبات المجتمع الدولي و مدى   :یاً ثان

ذلك في العلاقات الدولیة الخاصة للدكتور خلدون قطیشات كلیة الحقوق  في  آثر

  .2009الجامعة الأردنیة 

یحاول الباحث في هذا البحث التوقف على مدى توافق المشرع الأردني مع متطلبات 

بیان الآثر الذي یترتب و ب, ة تعدد الجنسیات أو إنعدامهابة حالالمجتمع الدولي في محار 

, و ذلك من خلال تحدید أسباب تعدد الجنسیات,بالعلاقات الدولیة الخاصة  على ذلك 

  .أو إنعدامها

رسالة جامعیة بعنوان موقف القانون الأُردني من جنسیة أبناء الأُم الأردنیة : ثالثاً 

للباحثة رشا بشار إسماعیل الصباغ رسالة ,لقوانین العربیة المتزوجة من أجنبي مقارنة با

و فحوى هذه الرسالة أن الكاتبة ,  2009جامعة الشرق الأوسط عمان الأردن ,جامعیة 

تطالب بحق المرأة الأردنیة المتزوجة من أجنبي في نقل جنسیتها إلى أبنائها أسوة بالمرأة 

  .الغربیة التي أعطاها القانون هذا الحق

القانون الأردني من  سوف یكون مدار بحثي عن موقف, ناءاً على هذا التقدیم البسیطو ب

إزدواج الجنسیة و ما مدى قانونیة ذلك التعدد و بیان أهم المشكلات التي تنجم حالات 
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عن متعدد الجنسیة على المستوى الدولي و الوطني و القضائي و بیان الحلول التي 

  .لإعتبار یجب على المشرع أخذها بعین ا
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  مفهوم الجنسیة: الفصل الثاني  

مـــا الزاویـــة الثانیـــة بـــالفرد ذاتـــه، أ لدراســـة الجنســـیة أهمیـــة بالغـــة مـــن زاویتـــین، الزاویـــة الأولـــى تتعلـــق

  .فتتصل بالدولة نفسها

یــز یتمعتبــر المعیــار الــذي یســتخدم للن الجنســیة تُ ترجــع إلــى أ, ة بالنســبة للفــرد ذاتــهیــة الجنســیملأهف

نیــة الهامــة، إذ أنــه مــن یــز مجموعــة مــن الآثــار القانو یالأجنبــي، ویترتــب علــى هــذا التمبـین الــوطني 

علـــى  عن المركـــز القـــانوني للأجنبـــيملحوظـــاً  ختلافـــاً ن المركـــز القـــانوني للـــوطني یختلـــف إالثابـــت أ

  .عید الداخليالص

لا یتمتـع بهـا الأجنبـي كأصـل  متع الوطني بمجموعـة مـن الحقـوق والمزایـایت, فعلى الصعید الداخلي

ح للمجــالس النیابیــة وحــق تقلــد الوظــائف رشــنتخــاب وحــق التَ اســیة مثــل حــق الإعــام، فــالحقوق السی

  .1دون الأجانب الدولة حقوق قاصرة على الوطنیین الرئیسیة في

 حقــاً مــن حقــوق الإنســان، لا یقــل عتبارهــایة بالنســبة للفــرد مكانــة كبــرى، بإولقــد بلغــت أهمیــة الجنســ

منـذ لحظـة  نتمیـاً حیـاة الفـرد لا تقـوم لهـا قائمـة مـا لـم یكـن مُ ف,والحق في الحریةعن الحق في الحیاة 

  .2میلاده وحتى وفاته لدولة ما

عتبارهـا بإ إنكـارهلا یمكـن النسـبة للدولـة أهمیتهـا ب إنولا تقتصر أهمیة الجنسیة على الفرد وحده بل 

ـــة أن تقـــوم الأداة اللازمـــة لتحدیـــد عنصـــر الشـــعب فـــي الدولـــ ة، هـــذا العنصـــر الـــذي لا یمكـــن للدول

ِ فالدولـة تقــوم بواسـطة الأفــرادونهبد لــذلك،  اً بعــ، فلیســت هنـاك مــن دولـة بــلا رعایــا ولا بـد لكــل دولـة، ت

فـــراد مـــن یعتبـــر مـــن مواطنیهـــا، فهـــي بـــذلك قواعـــد التـــي بمقتضـــاها یتحـــدد مـــن الأمـــن أن تضـــع ال

  .3كیان الدولة ذاته جري تعدداً لهم بمقتضاها یتحددتحصرهم أو تُ 

                                                
  .5ص مرجع سابقو,داد، حفیظة السیدالح1
  .المجلة المصریة, 1ص 34الحق في الجنسیة وأساسه في القانون الدولي، المجلد ,) 1978(,نعم فؤاد عبد الم. ریاض، د2
  .37ص ,الطبعة الأولى دار النهضة العربیة،, الجنسیة ومركز الأجانب ، الجزء الأول ,) 1978(,أحمد قسمت ,الجداوي3
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ع القانون المختلفة، فهي تقع بین القانون الخاص والقانون و لتقى العدید من فر الجنسیة تقع عند مُ ف

  .العام، بین القانون الداخلي والقانون الدولي

ضـي وعلـى هـذا فـإن تحدیـد ماهیـة الجنسـیة یقت ,ركبـة ولیسـت بسـیطةفكرة مُ ومن هنا تبدو الجنسیة ل

ثــم نتطــرق الــى دراســة انــواع  خصــائص الجنســیةو بیــان  الجنســیةتعریــف ة أولاً لأن تعــرض الباحثــ

  .الجنسیة

بهـــا مركـــز الشـــخص مـــن حیـــث إنتســـابه  ســـیة یقصـــدهـــي الحالـــة العامـــة أو الحالـــة السیا(الجنســـیة 

  .1)رتباطه بها برابط التبعیةعینة وإ نتمائه إلى دولة مُ وإ 

ن القــانون یحكــم كنــان أحــدهما قــانوني بمعنــى أرُ خــتلاف فــي التعریــف فالجنســیة لهــا ومهمــا كــان الإ

ــ ركن الثـاني سیاســي یبـین مــا ینبغـي أن یكــون علیـه الفــرد نشـأتها وزوالهــا والآثـار المترتبــة علیهـا، والُ

  .من ولاء سیاسي إزاء دولته

نتمـــاء إلـــى أمـــه ي الإمعینـــة بینمـــا القومیـــة تعنـــ ةنوني لدولـــنتمـــاء السیاســـي والقـــاي الإفالجنســـیة تعنـــ

ي رابطــة الفــرد بالأمــة بینمــا الجنســیة رابطــة الأفــراد بالدولــة، فالدولــة لا تقــوم لهــا قومیــة تعنــفال,معینــة

، أمـا الأمـة فیكفـي لتواجـدها السیاسـیة لطةقائمة إلا إذا توافر ثلاث أركان هي الشـعب والإقلـیم والسُـ

الحضـارة أو تبط جماعـة مـن الأشـخاص بوحـدة م دون ركن السلطة فهي تقوم متى إر الشعب والإقلی

حــدة ینــدمج كــل أبنائهــا فــي وِ ولــم ,لغــة أو الــدین أو كــل أولئــك التــاریخ المشــترك أو وحــدة الأصــل وال

  .سیاسیة واحدة تأخذ شكل الدولة 

سـتقلة لهـا ردنیـة بوصـفها دولـة مُ بط فـي ظهورهـا بقیـام الدولـة الأُ تعد حدیثة أو تـر تُ  الأردنیةفالجنسیة 

  .نشئ جنسیة لها وأن تمنحها لشعبهان تُ معه أو الذي أمكنها سیادتها على النح

                                                
  62ص,لجزء الثاني، الدار الجامعیةالوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، ا,) 1981(,أبو السعود، رمضان 1
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لح وعلــى عاهــدات الصُــنتهــاء الحــرب العالمیــة الأولــى وعقــد مُ قــب إوالجنســیة الأردنیــة قــد ظهــرت عِ 

تلـك المعاهـدة التـي تضـمنت بعـض المبـادئ , فـاء لبـین تركیـا والح 1923رأسها معاهدة لوزان سـنة 

  .1الدولة العثمانیةنسلخت عن ي إفي تنظیم جنسیة أهالي البلاد الت

أن لرعایــا المقیمــین فــي إقلــیم منســلخ عــن تركیــا (عاهــدة لــوزان علــى ونصــت المــادة الثلاثــین مــن مُ 

ا ذلــك الإقلـیم وفـق الشــروط بموجـب أحكـام هـذه المعــادة یصـبحون مـن رعایـا الدولــة التـي ینتقـل إلیهـ

  .2)نصها قانونها المحليالتي 

لجنسـیة شـرق الأردن  ب معاهدة لوزان صـدر أول قـانوننفصال شرق الأردن عن تركیا بموجوبعد إ

  .23/4/1928في 

  

  جنسیة التأسیس: المبحث الأول

ین الأوائــل الــذین ظهــرت فــیهم جنســیة التأســیس عــجنســیة التأســیس هــي الجنســیة التــي بمقتضــاها تُ 

ِ تبــدُ ، إثــر عنــد نشــوء الدولــة دهــم جــیلاً نفصــال، والتــي تنتقــل مــنهم لأولاضــم أو الإِ ل الســیادة ســواء بال

  .3بعد جیل

یــة وظهــور الســیادة الوطنیــة عــن الدولــة العثمان الأردنشــرق ل اصــنفشــرع الأردنــي بعــد إوعمــل المُ 

 1928الأردن ســنة فأصــدر قــانون جنســیة شــرق  ,واطنیــهنفصــل بتنظــیم جنســیة مُ قلــیم المُ علــى الإ

میـع یعتبـر ج(التأسـیس ظهرت فیهم جنسـیة وائل الذین نهم الأولى منه قد حددت مِ وكانت المادة الأُ 

أنهــم  1924ردن یــوم الســادس مــن شــهر آب ســنة ق الأُ الرعایــا العثمــانیین المقیمــین عــادة فــي شــر 

عبــارة مقــیم عــادة فــي شــرق الأردن أنهــا عتبــر ، وتطبیقــاً لهــذه المــادة تُ )أحــرزوا جنســیة شــرق الأردن

                                                
  .3ص,مرجع سابق,مصطفى محمود,فراج1
  .1923نص المادة الثلاثین من معاھدة لوزان لسنة 2
 .16ص,الطبعة الأولى, الجنسیة وأحكامها في القانون الأردني، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع, )2001(, الهداوي، حسن3
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التــي قبــل  شــهراً  عشــر تــه العادیــة فــي شــرق الأردن مــدة الأثنــىمقامحــل إ أتخــذي شــخص تشــمل أ

  .1)1924(السادس من شهر آب لسنة 

ــــة الثانیــــة لجنســــأ ن بعــــد أ,  1948\5\15ة الفلســــطینیة قبــــل الجنســــی لية التأســــیس حــــامِ یمــــا الحال

مـــام الحركـــة الصـــهیونیة لشـــغل مكانهـــا فســـحة المجـــال أریطانیـــة مـــن فلســـطین مُ نســـحبت القـــوات البإ

قامـــة نیســـان مـــن عـــام  24ردن فـــي الأُ الغربیـــة إلـــى وبعـــد ضـــم الضـــفة  ,الـــوطن القـــومي الیهـــودي وإ

 الأردنیــةردن الشــرقیة والغربیــة فــي دولــة واحــدة هــي المملكــة علنــت الوحــدة بــین ضــفتي الأأ 1950

تضـمن  1949لسـنة  56بـرقم  الأردندور قانون خاص إضافي لقانون جنسیة شـرق الهاشمیة وصُ 

  _:المادة الثانیة والتي تنص تضىكم القانون بمقحُ الة جدیدة لغرض الجنسیة الأردنیة بح

ــ( دار مــن قبــل جمیـع المقیمــین عــادة عنــد نفــاذ هـذا القــانون فــي شــرق أو فــي المنطقـة الغربیــة التــي تُ

ویتمتعـون  الأردنیـةنهـم حـازوا الجنسـیة لون الجنسیة الفلسطینیة یعتبـرون أردنیة لمن یحمالمملكة الأُ 

وجـاء بـالفقرة الثانیـة مـن المــادة  2)واجبـات بجمیـع مـا للأردنیـین مـن حقـوق ویتحملـون مـا علــیهم مـن

كـــان یحمـــل  یعتبـــر أردنـــي الجنســـیة كـــل مـــن(3 1954لســـنة  65الثالثـــة مـــن قـــانون الجنســـیة رقـــم 

ردنیـة الهاشـمیة ویقـیم عـادة فـي المملكـة الأ 15/5/1948الجنسیة الفلسطینیة من غیر الیهـود قبـل 

  .)16/12/1954لغایة  20/12/1945خلال المدة الواقعة ما بین 

  4.الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین 121القرار رقم  في وجاء

لصــلاته القانونیــة  لــه ومركــزاً  ن یتخــذ الشــخص محــلاً لیكــون مســكناً المقصـود بالإقامــة العادیــة هــو أ

  -:جل وجوده یجب توفر شرطین أساسینولأشغاله ومن أ

 .بلدالإقامة أو الوجود المادي في ال العنصر المادي وهو - 1
                                                

 .8، صمرجع سابق, محمودفراج، مصطفى 1
 .9ص ,مرجع سابقاج، مصطفى محمود، فر 2
 .1954لسنة  6نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة الأُردني رقم 3
 .الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین 1949لسنة  56بتفسیر المادة الثانیة من قانون الجنسیة رقم  121قرار رقم 4
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  .موطن آخر بإختیاروهو عدم وجود أي نیة  الإراديالعنصر  - 2

  الجنسیة الأصلیة: المطلب الأول

ُ ,ثبت للشخص منذ ولادتـه نسیة التي تُ الجنسیة الأصلیة وهي الج طلـق علیهـا بعـض الفقهـاء ولـذلك ی

یة یضــا جنســدولــة جدیــدة هــي أ ول مــرة عنــد نشــوءثبــت للشــخص لأنســیة المــیلاد والجنســیة التــي تُ جِ 

بـــین جنســـیة الأصـــول التـــي یتكـــون منهـــا ركـــن الشـــعب فـــي الدولـــة وتســـمى بجنســـیة أصـــلیة لأنهـــا تُ 

أصـــلیة،  رق المــذكورة هــي دائمــاً ســبت بــالطُ وقتیــة والجنســیة التــي كُ  وغالبــا تقــرر أحكامــاً  ,التأســیس

  .ةإجباریة أو مفروض وغالباً 

  :والجنسیة التي تثبت للشخص منذ میلاده تقوم على أساسین

  .اس الأول هو حق الدمالأس

  .الأساس الثاني هو حق الإقلیم

  .نیة على حق الدم الجنسیة الأردنیة المب: الأول الأساس

 ,فـرض الجنسـیة الأردنیـةكقاعدة العامة كسائر التشـریعات برابطـة الـدم كأسـاس بِ شرع الأردنیالمُ أخذ 

عتـد حـق الـدم ن غیـر الشـرعي فإبـبـین الإبـن الشـرعي والإ لأردنـي بهـذا الصـدد تمییـزاً وأقام المشـرع ا

عتـد بحـق الـدم مـن جهـة الأم وإ  ,لإبن الشـرعيمـن جهـة الأب كأسـاس لإلحـاق الجنسـیة الأصـلیة بـا

وأمــام عــدم كفایــة حــق الــدم مــن جهــة الأم ضــرورة تــوافر , فــي مــنح الجنســیة للإبــن غیــر الشــرعي 

  :شروط معنیة قدرها المشرع

  .نسیة وقت میلاد المولودیجب أن یكون الأب أردني الج: الشرط الأول

ن تكـون نسـیة الأم فیسـتوي أبن یتحدد بالنظر إلى جنسیة الأب فـلا عبـرة بجثبوت الجنسیة للإأن إذ

و حتى عدیمة الجنسیة كما أنه لا عبرة بصفة أو بطبیعـة الجنسـیة الأردنیـة التـي وطنیة أو أجنبیة أ

فـي الأردن أو فـي الخـارج د المولـود كتسبة ویستوي أن یولـة مُ تكون للأب إذ یستوي أن تكون جنسی
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, حتى لو كان قانون دولة الإقلیم الذي ولد فیه یمنحه جنسـیة أخـرى أصـلیة بنـاء علـى حـق الإقلـیم 

حتـى ومـن ناحیـة أخـرى لا یشـترط  ,و القانون الأردنـي وحـده دون غیـرهفة المواطنة هلأن تحدید صِ 

أن تكــون الزوجــة قائمــة بــین الأبــوین عنــد تلحــق الجنســیة الأردنیــة الإبــن عــن طریــق الــدم بــالأبوة 

  .إنجاب المولود

ــفقــد الأردنــي قانوناً  لأبیــهأمــا الشــرط الثــاني أن یثبــت نســب الولــد  إثبــات  رقحــدد المشــرع الأردنــي طُ

  .النسب بالنسبة للمسلمین وغیر المسلمین

ـــیتعلـــق بالمســـلمین فالنســـب فــي الشـــریعفیمــا  الفـــراش ( رق الـــثلاثة الإســـلامیة یثبـــت بواحــد مـــن الطُ

  .1)والإقرار والبینة

بالقرینـة  الكاثولیكیـةقـانون الكنیسـة فلقد أخذ  ,)غیر الإسلامیة الطوائف(ا بالنسبة لغیر المسلمین مأ

لــــذلك , أي للــــزوج الولــــد لصــــاحب الفـــراش الشــــرعي ن نســــب ن الولــــد للفـــراش أي أالتـــي تتضــــمن أ

وینــدرج تحــت هــذه  ,وجیــة ینســبون لوالــدهمثنــاء قیــام الز ولاد الــذین یولــدون أو یجهــل بهــم أفجمیــع الأ

و كلاهمــا فــي لــزواج غیــر صــحیح أصــلا ولكــن یعتقــد أحــد الــزوجین أالحالــة الــزواج الظنــي وهــو ا

ر مــن مائــة أكثــ(صــحیح أو ظنــي  زواجذا ولــد مــن فــي هــذه الحالــة إ اَ صــحته، ویعتبــر الولــد شــرعی

  .2)الزواج نحلالوستین یوماً من تاریخ إ

فاء م لإضــبحــق الــدم مــن جهــة الأ الأردنــيكــد المشــرع أ, )البنــوي الطبقیــة(عیة غیــر الشــر  البنــوةأمــا 

ـــد بقـــوة القـــانون فـــل لا أي وقـــت وترتـــد إلـــى وقـــت مـــیلاد الط ,الجنســـیة الأصـــلیة الأردنیـــة علـــى الول

غیـر شـرعي  بولـد الأمن یتعلـق الشـرعي ینبغـي أالأردنیـة للولـد غیـر عتراف ولكن تثبت الجنسـیة الإ

                                                
ماً كالعدة بعد الطلاق أو الوفاة عدد بدء الحمل وثبت النسب في حالة الوطء یقصد بالفراش الزوجیة الصحیحة القائمة حقیقة أو حك* 1

  .بنسبھ كمن یعقد زواجھ على أختھ من الرضاع غیر عالم بقیام السبب المانع عند بدء الزواج
  .الإقرار أنھ یصح نسب من كان مجھول النسب شریطة ألا یقر المقر بأنھ المقر لھ نتاج علاقة غیر مشروعة* 
لبینة أي عن طریق شھادة الشھود وھي في الإسلام شھادة رجلین أو رجل وامرأتین وذلك في الحالات التي ینسب فیھا نزاع متعلق ا* 

 .نسب شخص معین
 عمان,دار المحتار ,الوجیز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسیحیة في الأردن , ) 1985(, ریان، العزیز 2
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ثبــت لـــه للـــنص الســابق تُ  ن كانــت الأم أردنیــة الجنســـیة فــإن الولــد وفقــاً زنـــا، و إ یكــون نتــاج علاقــة

  .حق الدم شریطة أن تكون الولادة في أرض المملكة الأردنیة الهاشمیةة بِ یلالجنسیة الأردنیة الأص

  .1حسب ما جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الجنسیة

ج الأردن مــن أن تحمــل الجنســیة الأردنیــة وبهــذا لادة خــارِ اط إذا تمــت الــوِ شــرع الأردنــي لــم یحتــوالمُ 

ــف المُ صــور بموقِــیكــون هنــاك قُ  ُ ن یــتم أردنیــة أ مة للولــد غیــر الشــرعي لأُ ت الجنســیشــرع، ولكــن تثب

ـــعتـــراف مـــن قالإ تبـــاع الإجـــراءات القانونیـــة الصـــحیحة التــــي حكـــم قضـــائي بإه بـــالإقرار أو بِ بـــل أمُ

إذا , ا لــو لـــم تعتـــرف الأم مــا هـــو الحـــل حســب التشـــریعات الأُردنیـــة الســـاریة مـــاذ, وضــعها المشـــرع

  ولدت داخل الأردن ولم تعترف بالزنا هل یبقى عدیم الجنسیة ؟

  .الجنسیة الأردنیة المبنیة بناء على حق الإقلیم: الثاني الأساس

ِ ویعني أ ُ ن الدولة تمنح جنسـیتها ل ن وذلـك لأ,الأب  بصـرف النظـر عـن جنسـیةولـد فـي إقلیمهـا مـن ی

ُ ب جنسیة الدولة عن طریق حق الإكتسِ من ی  دین بالولاء للدولة التي فیهـا مسـقط رأسـه وغالبـاً قلیم، ی

ســـرة الولــد ووجـــود هـــذه طریـــق حــق الإقلـــیم هـــي جنســیة مـــوطن أ كتســبة عـــنمــا تكـــون الجنســـیة المُ 

ُ الصــلة مــن شــأنه أن ینتمــي الشــعور بــالولاء نحــو دولــة الإقلــیم لــدى الشــخص وهــذ عــه بــرر تمتُ ا مــا ی

  .بجنسیتها

ــه وأن المشــرع لا یلجــأ إلیــه إلا فــي , حــق الــدمكوان حــق الإقلــیم لــیس  یحتــاج إلــى شــرط آخــر یدعمُ

مضـاعف مـیلاد الولـد والأب ,أحوالٍ نادرة ، فیشترط شروطاَ أخرى إلى جانب حق الإقلیم كالمیلاد الُ

لــیم الدولــة عنــد الــولادة أو أن تكــون الأم الأجنبــي فــي إقلــیم الدولــة أو أن یكــون الأب متوطنــاً فــي إق

تمتعة بجنسیة الدولة إذا كان الأب عدیم الجنسیة   .2مُ

                                                
یعتبر أردني الجنسیة من ولد في المملكة الأردنیة (الفقرة الرابعة نصت  1954لسنة  6الجنسیة الأردنیة رقم المادة الثالثة من قانون 1

 ).الھاشمیة من أم تحمل الجنسیة الأردنیة وأب مجھول الجنسیة أو لا جنسیة لھ أو لم یثبت نسبھ إلى أبیھ قانونیاً
 .41الأردني، الدار العربیة للتوزیع والنشر، صشرح أحكام في القانون ,) 1984(,رواي، جابر إبراھیم 2
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  اللاحق أوكتسبة أو الطارئة المُ  الجنسیةالمطلب الثاني 

ن خ لاحق على المیلاد ومن غیر أیهي تلك التي تلحق بالفرد من تار ,1)الطارئة(الجنسیة اللاحقة 

نحه من والجنسیة الطارئة مِ ,سترداد الجنسیة وإ والزواج المختلط  تجنسكال,سند إلى وقت المیلاد تُ 

  .حدده سلفاً ط مُ من شرو من تشاء وضِ من تشاء وتحجبها مِ عطیها لالدولة تُ 

ـ وقـد  ,الفـرد الصـریحة إرادةا هـدخول فـي جنسـیة الدولـة تظهـر فـي الـبعض منلـختلفـة لرق مُ وهنـاك طُ

ه بـرفض وتظهـر إرادة الفـرد فـي حقِـ ,منـها دون تقـدیم طلـب ه الدولـة جنسـیتهالفرد فتمنح إرادةتنعدم 

  .بالجنسیة بعد ذلك إذا رغِ 

, ثانیــاً الــزواج المخــتلط,أولا التجــنس وتتنــاول الباحثــة دراســة أهــم الطــرق لاكتســاب الجنســیة الطارئــة

  .ثالثا إسترداد الجنسیة

  التجنس -:اولاً 

 ُ قترن بتوفر لمیلاد وبناء على الطلب المُ ل لاحقاً  ه الدولة كسباً بأنه كسب جنسی تجنسعرف الی

طلب  لطة التقدیر فالدولة لها حق بالموافقة علىسُ روط معینة، والذي تتمتع الدولة إزائه بشُ 

  .2أو رفضه تجنسال

ومــن خــلال التعریـــف الســابق یتضــح لنـــا أن إكتســاب الجنســـیة عــن طریــق التجـــنس یتحقــق بتـــوافر 

  :ركنان

  .فرد عن نیته في الحصول على جنسیة الدولةتعبیر صریح من جانب ال: أولهما

كسـبه ستجابة الدولة لطلب الراغـب فـي التجـنس فـإرادة الفـرد وحـدها لا تُ یتمثل في ضرورة إ: ثانیهما

  .في الدخول في جنسیتهاالجنسیة إلا بموافقة الدولة التي یرغب 

                                                
  ، 125ص, الطبعة الأولى, الجنسیة المكتسبة، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول, )1962(, ویسمیھا ھذه التسمیة عبد االله، عز الدین1
 .23اد صبغد,الطبعة الثانیة, مطبعة التفیض , القانون الدولي الخاص). 1958(, جاد ، جابر عبد الرحمن  
 ,34ص,الطبعة الأولى  ,الدار الجامعیة, أصول القانون الدولي الخاص، اللبناني المقارن ,) 1993(,عبد العال، عكاشة محمد2
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ر الصــــادر بــــرفض یصــــح الطعــــن بـــالقرا قــــدیر وبالتـــالي نحــــه مـــن الدولــــة لهــــا حریـــة التفـــالتجنس مِ 

صراحة على حـق الدولـة الأردنیـة بمـنح  نصشرع الأردني والمُ ,لأنه قرار إداري االجنسیة لمن طلبه

قــدم إلــى مجلــس الــوزراء فــي المــادة الثالثــة عشــر فقــرة واحــد مــن قــانون أو رفــض طلــب التجــنس المُ 

  .1وتعدیلاته 1954لسنة  6الجنسیة الأردنیة رقم 

نس العــادي فــي القــانون فــالتجُ ,2نس الخــاصنس العــادي والتجُــین التجُــبــ شــرع الأردنــيالمُ قــد فــرق و 

أولهـا الأهلیـة  ,ردنیـةنس بالجنسـیة الأُ روط یلـزم توافرهـا لطلـب التجُـالأردني أكد المشـرع أن هنـاك شُـ

 6مــن قــانون الجنســیة الأردنیــة رقــم ) 2(د الأهلیــة فــي المــادة نس وجــاء تعریــف فاقِــفــي طالــب التجُــ

  .19543لسنة 

ســیتها لأجنبــي لــم یثبــت أنــه ن تمــنح الدولــة جنألازم فلــیس مــن المنطــق و هــالإقامــة والــذي  طوشــر 

ِ مؤهل لإ إلـى  دولـةها الوطنیة ولم یكـن مقیمـاً بأراضـیها، وتختلـف مـدة الإقامـة مـن ندماج في جماعت

ــكفالدولــة المُ , أخــرى  جنســیتها،یلــة حتــى یمكــن للأجنبــي أن یتجــنس بدة طو تظــة بالســكان تشــترط مُ

ــ ,اً دنــي مــن أقــل التشــریعات العربیــة تشــدُ شـرع الأردلمُ وا وات مقارنــة مــع طلبــة هــي أربــع ســندة المتُ فالمُ

عشـر سـنوات والقـانون  والقـانون المصـري, شـرون عامـاً ي یشترط هذه الإقامـة عِ شرع الكویتي الذالمُ 

  .مدة إقامة بخمس سنواتاللبناني ُ 

عتـراض حسـب مـا غیر قابـل للإ منع وقراره نهائیاً جلس الوزراء صاحب القرار بالمنح أو بالن مإلا أ

  .4الفقرة الثانیة 1954لسنة  6رقم  الأٌردني جاء في المادة الثالثة عشر من قانون الجنسیة

                                                
لمجلس الوزراء أن یمنح أو یرفض طلب التجنس المقدم إلیھ ( 1954لسنة  6نص المادة الثالثة عشر فقرة واحد من قانون الجنسیة رقم 1

 ).من ھذا القانون 12مادة وفقاً لأحكام ال
 .20ص, مرجع سابق,فراج، مصطفى محمود 2
كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو معتوھاً أو كونھ فاقداً ) فقدان الأھلیة( 1954من قانون الجنسیة الأردنیة لسنة ) 2(نص المادة 3

 .الأھلیة القانونیة
لمجلس الوزراء أن یمنح أو یرفض طلب التجسس (فقرة واحد  1954لسنة  6نص المادة الثالثة عشر من قانون الجنسیة الأردنیة رقم 4

 .من ھذا القانون 12المقدم إلیھ وفقاً لأحكام المادة 
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ســب الصــفة الأردنیــة یبقــى طالــب التجــنس وبحالــة صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة وحتــى یكت

  .ردنیةس بالجنسیة الأُ اءات التجنُ إجر محتفظاً بجنسیته الأصلیة على أن یتم إنهاء 

دور شــهادة ومــن ثــم صُــ,لح فــي المنطقــة التــي یقــیم فیهــاص أمــام قاضــي الصُــویــؤدي یمــین الإخــلا

ُ وقعــة مــن وزیــر الداخلیــة أو مــن ینیبــه علــى النمــوذج المُ خطیــة مُ  بلــغ بــه صــاحبه قــرر وبعــد ذلــك ی

 ُ   .نشر في الجریدة الرسمیةوی

 19541لســـنة  6 لثالثـــة مـــن قـــانون الجنســـیة الأُردنـــيالفقـــرة ان تـــنص المـــادة الثالثـــة عشـــر علـــى أ

  .زدواج الجنسیةإ شرع الأردني وضع هذا النص الصریح وذلك للحد من ظاهرةوالمُ 

بــین أكثـر مــن دولــة  یتجـزألا یتصــور أن رتبـاط  و تقــوم علـى أســاس معنـوي هــو الحــب والإفالجنسـیة 

  .تجاه دولته  زاماتوالالتفجنسیة الشخص تحتم علیه مجموعة من الحقوق 

فهنــاك مشـــكلة ذات طــابع قـــانوني تثـــور بالنســبة لإزدواج الجنســـیة خاصـــة بتحدیــد القـــانون الواجـــب 

 ثــال هــذه الحالــة إذا كــان قــانون إحــدى هــذه الــدول یثبــت للشــخص حقــاً ومِ  ,التطبیــق علــى الشــخص

د الزوجــات ص تعـدُ بـیح للشـخبینمـا ینفیـه عنـه قـانون دولـة أخـرى، فـإذا كــان قـانون إحـدى الـدولتین ی

  .2ظره علیه قانون الدولة الأخرىبینما یح

                                                
  :الفقرة الثالثة 1954لسنة  6نص المادة الثالثة عشر من قانون الجنسیة الأردنیة رقم 1
 )الجنسیة التي كان سابقاً لھا في تاریخ تجنسھ ھذالا تمنح شھادة التجنس إلى أي شخص إلا إذا كان یفقد بھذا التجنس (
 .67ص,مرجع سابق,عبد العال، عكاشة محمد2
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  :الزواج المختلط: ثانیاً  

ویعتبـر  ,الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي ینتمي فیه كل طرف من أطرافـه إلـى جنسـیة مختلفـة

كتســاب إ والمشــرع الأردنــي علــق,الجنســیة  كتســابإالــزواج بــین مختلفــي الجنســیة ســببا مــن أســباب 

مـن المـادة  الأولـىروط نصـت علیهـا الفقـرة الأجنبیـات علـى تـوافر شُـمن الزواج ة من خلال الجنسی

 نإن هنــاك شــروطاً یتبــین أ ن الــنصفمــ ,1954لســنة  6ردنیــة رقــم الثامنــة مــن قــانون الجنســیة الأُ 

بــأن یكــون هنــاك زواج  ,ردنــيتحققـت أمكــن للزوجــة الأجنبیــة أو العربیــة أن تأخــذ جنسـیة زوجهــا الأُ 

ردنـــي فـــي المـــادتین شـــرع الأُ والمُ ,وعیة والشـــكلیة للقـــانون المخـــتص تـــوافر الشـــروط الموضُـــبصـــحیح 

أســــــند , 19761لســــــنة  43ردنــــــي رقـــــم القــــــانون المـــــدني الأُ ســـــة عشــــــر مـــــن الثالثـــــة عشــــــر والخامِ 

ع تقریــر إعطــاء ختصــاص فــي الشــروط الموضــوعیة للــزواج لقــانون جنســیة كــل مــن الــزوجین مــالإ

ختصــاص فالإ , ســتثناء الأهلیــةبإالأردنــي  إلــى القــانون ردنیــاً الــزوجین أحــد إذا كــان أ الإختصــاص

قـانون البلـد الـذي تـم ختصاص في الشـروط الشـكلیة فیكـون لما الإأ,لقانون جنسیة كل من الزوجین 

رها قــانون كــل مــن الــزوجین وهــذا مــا قررتــه التــي قــدَ  ذه الأوضــاعوعیــت فــي هــرُ  إذاو فیــه الــزواج أ

  .لمادة الثالثة عشر من القانون المدني الأردنيالفقرة الثانیة من ا

 كتســاباً نیـة علـى أسـاس مـن زواج باطـل یكـون إكتسـاب الزوجـة الأجنبیـة أو العربیـة للجنسـیة الأردوإ 

ة ثـــویكـــون الـــزواج بـــاطلاً فـــي القـــانون الأردنــي فـــي حـــالات نصـــت علیهـــا المـــادة الثال ,يغیــر قـــانون

  .19762ة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصیة لسن

                                                
  :1976لسنة  43نص المادة الثالثة عشر من القانون المدني الأردني رقم 1

 .یرجع في الشروط الموضوعیة لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجین -1
بیین أو ما بین أجنبي وأردني صحیحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فیھ، أما من حیث الشكل فیعتبر الزواج ما بین أجن -2

نص المادة الخامسة عشر من القانون المدني الأردني رقم ,أو إذا روعیت فیھ الأوضاع التي قررھا قانون كل من الزوجین 
 .1976لسنة  43

الزوجین أردنیا وفق إنعقاد الزواج، یسري القانون الأردني  في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین إذا كان أحد
 .وحده فیما عدا شرط الأھلیة للزواج

  :یكون الزواج باطلا في الحالات التالي  1976نص المادة الثالثة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصیة لسنة 2
 .الرجل بامرأة ذات رحم محرم منھ تزوج-تزوج المسلم بإمرأه غیر كتابیة ج -تزوج المسلمة بغیر المسلم ب  -  أ
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حتـى لا یتخـذ وسـیلة للتحایــل  ,ســتمرارهدیـة الـزواج وإ هـذه المـدة هــو التحقـق مـن ج والهـدف مـن وراء

 جنســیة الزوجــة فــإذا ختلافردنــي فــرق بالمــدة بــإشــرع الأُ لمُ وا,علــى أحكــام قــانون الجنســیة الأردنیــة

ــكانــت تحمــل جنســیة الــدول العربیــة إ كانــت  مــا إذاأ ,مــن تــاریخ الــزواج دة بــثلاث ســنوات شــترط المُ

ذا إ,مــدة بخمـس ســنوات مــن تـاریخ الــزواج لُ شـترط اإ أو أجنبیــة ربیــةدول الغتحمـل جنســیة الـ نتهــت وإ

دة فلا یكـون للزوجـة الحـق فـي طلـب جنسـیة الـزوج كـالطلاق البـائن بینونـة الزوجیة قبل إنقضاء المُ 

ُ شرع الأُ والمُ ,كبرى  طلوبـة والحـل الـذي یمكـن المـدة المعالج موت الزوج عن زوجتـه خـلال ردني لم ی

ســتبعاد الزوجــة الأجنبیــة مــن علــى إقلــیم الأردن إذا لــم إنتهــى لســبب قهــري لا یــد لهــا فیــه فللدولــة إ

ــ  25/88دة المطلوبــة وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة العــدل العلیــا بقرارهــا رقــم ینقضــي علــى زواجــه المُ

  .19911سنة  10صفحة 

قــدم وأن تُ ,ردنـي أن تمضــي مــدة علــى الــزواج وجهــا الأُ ة ز یبجنســ الأجنبیــةولتلحـق المــرأة العربیــة أو 

عتــداد بــإرادة الزوجــة أصــبح أمــراً هــذا الطلــب أو إعــلان الرغبــة مكتوبــة فالإویجــب أن یكــون ,طلــب

  .وبموافقة وزیر الداخلیة 1987لسنة  22ولازماً في ظل القانون المعدل رقم  ضروریاً 

  سترداد الجنسیةإ:ثالثاً 

ردنــي العــودة إلــى ردنیــة بــالزواج مــن غیــر الأُ للمــرأة التــي فقــدت الجنســیة الأُ ردنــي شــرع الأُ أجــاز المُ 

  .خرىسیة أُ نجردنیة لمن فقدها بتجنسه بالأُ  جنسیتها كما أجاز رد الجنسیة

                                                
للأجنبیة التي تتزوج من أردني (والذي قضت به محكمة العدل العلیا والذي نصت على  1991لسنة  10صفحة  25/88قرار رقم 1

 الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا أعلنت عن رغبتها خطیا وانقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل
ب من قانون الجنسیة الأردنیة وعلیه فإذا لم ینقض على زاوج المستدعیة الأجنبیة خمس سنوات /8جنسیة دول غیر عربیة عملا بالمادة 

من  18فتتعامل في هذه الحالة كأجنبیة، وبالتالي فإن للإدارة صلاحیة إخراجها من المملكة لمقتضیات أمنیة بمقتضى أحكام المادة 
ؤون الأجانب، وعلیه یكون المستدعي ضده وزیر الداخلیة في إصدار القرار المطعون فیه بإبعاد المستدعیة وبعد قانون الإقامة وش

من قانون الإقامة وشؤون الأجانب قد أجازت لوزیر  19استطلاع رأي مدیر الأمن العام قد مارس حقاً خوله إیاه القانون لأن المادة 
 .العام الحق في قبول أو بمغادرة المملكة الأردنیة الهاشمیة دون بیان الأسباب الداخلیة بعد استطلاع رأي مدیر الأمن
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ولكـن  ,ردنـين تتخلى المرأة عـن جنسـیتها الأردنیـة بزواجهـا مـن غیـر أُ شرع الأردني لم یشترط أفالمُ 

ردنیـة حسـب نـص الفقـرة ن تسـترد الجنسـیة الأُ یمكـن للمـرأة أ رهـا حتـىیجـب توافُ روط شترط ثلاثة شُ إ

وتعدیلاتــه بالقــانون رقــم  1954لســنة  6ردنیــة رقـم الثانیـة مــن المــادة الثامنــة مـن قــانون الجنســیة الأُ 

  .19871لسنة  22

وأن یكــون تنازلــه عــن جنســیته ,جنبیــة لجنســیة لمــن فقــدها بتجنســه بجنســیة أشــترط المشــرع لــرد اوإ 

لســــنة  6ردنیــــة رقــــم ردنیـةــ قــــد تــــم وفقــــاً لأحكــــام المــــادة الخامســــة عشــــر مــــن قــــانون الجنســــیة الأُ الأُ 

19542.  

                                                
والتي تنص على ما  1987لسنة  22وتعدیلاته بالقانون رقم  1954لسنة  6نص المادة الثامنة الفقرة الثانیة من قانون الجنسیة رقم -1

نون ویحق لها العودة إلى جنسیتها الأردنیة بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا للمرأة الأردنیة إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القا: (یلي
 ).انقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباب

لكل أردني أن یتخلى عن جنسیته الأردنیة ویتجنس ( 1954لسنة  6نص المادة الخامسة عشر من قانون الجنسیة الأردنیة رقم  -2
مجلس الوزراء یتخلى عن جنسیته الأردنیة بغرض التجنس بجنسیة دولة غیر عربیة بجنسیة دولة أجنبیة بعد الحصول على موافقة 

 .وأیضا یقدم الطلب لوزیر الداخلیة وموافقته مجلس الوزراء أمر ضروري
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  الجنسیة بالتبعیة الثالثالمطلب 

لسنة  6ردنیة رقم ما جاء في نص المادة الثامنة من قانون الجنسیة الأُ  بالجنسیة بالتبعیة حس

  1954لسنة  6رقم  نص المادة الثامنة من قانون الجنسیة الأردنیة 1954

للأجنبیة التي تتزوج أردنیا الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا  - 1

 :أعلنت رغبتها خطیاً وذلك

 .إذا إنقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسیة عربیة  - أ

  .إذا إنقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة دولة غیر عربیة-ب

رأة الأردنیة التي تزوجت من غیر أردني وحصلت على جنسیة زوجها الإحتفاظ للم - 2

بجنسیتها الأردنیة إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون، ویحق لها العودة لجنسیتها 

 .الأردنیة بطلب تقدمه لها الغرض إذا إنقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباب

و یتجـنس بجنسـیة دولـة أخـرى بسـبب ظـروف خاصـة ان للمرأة الأردنیة التي تجـنس زوجهـا أ - 3

  .تبقى محتفظة بجنسیتها الأردنیة

ن لــه، أســتدعي فــي ظِ الــذي حصــل زواج المُ لمــادة الثامنــة مــن قــانون الجنســیة یســتفاد مــن أحكــام ا

ردنیـة، فـلا تفقـدها حتفـاظ بجنسـیتها الأُ فـي الإ ردنـي الحـقها مـن غیـر أُ في حال زواجِ  للمرأة الأردنیة

نســیتها أن تحصــل علــى جنســیة زوجهــا بمقتضــى قــوانین بــلاد زواجهــا، بــل یشــترط لــزوال جِ  بمجــرد

  .الزوج

، ویعتبر التخلي عن الجنسیة عمل قانوني، یجب أن یصدر عن إرادة صاحبها والتخلـي عنهـا فعـلاً 

  .تنازلاً عنهاردنیة ولا یعتبر مُ الشخص جنسیته الأُ  دوبدون ذلك لا یفق
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هـــا ردنیـــة ومــن حقِ حتفظـــة بجنســیتها الأُ ة علـــى جنســیة زوجهـــا یبقیهــا مُ ن عــدم حصـــول المســتدعیوإ 

ســباب التــي یترتــب علیهــا هــا أي ســبب مــن الأذا لــم یتــوفر بحقِ ردنــي، إالحصــول علــى جــواز ســفر أُ 

ُ فُ  یة جـواز سـفر أردنـي عدسـتالقـرار القاضـي بـرفض إعطـاء المُ  عتبرقدان الجنسیة الأردنیة، وعلیه فی

  .1ونغیر متفق وأحكام القان

  التخلي عن الجنسیة: الفرع الأول

أصـبحت إرادة الفـرد موضـع  أنهـذه الفكـرة  فقـد ترتـب علـى, في الجنسـیة وجـود لم یعد لفكرة الولاء 

حتــرام فــي كافــة تشــریعات الجنســیة بحیــث یســتطیع بفعــل إرادي أن یتخلــى عــن الجنســیة إعتبــار وإ 

. لمصلحة یهـدف إلیهـا فـي الدولـة الجدیـدة الأصلیة التي یحملها ویكتسب جنسیة دولة أخرى تحقیقاً 

ر مــن ن لا یتمتــع بــأكثالفــرد ینبغــي أ نقواعــد العامــة فــي القـانون الــدولي أبقــاً للوحیـث أن الأصــل طِ 

كتســابه الجنســیة الأردنیــة إلــى فقــدان للجنســیة التــي یحملهــا كــأثر جنســیة واحــدة، لــذلك قــد یــؤدي إ

  .باشر لدخوله في الجنسیة الجدیدةمُ 

على ثلاث حالات عن التخلـي عـن الجنسـیة  1954لسنة  6انون الجنسیة الأردنیة رقم وقد نص ق

  .2في الفصل الرابع

لسـنة  6وحالة أخرى نصت علیها الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الثامنـة مـن قـانون الجنسـیة الأردنیـة رقـم 

19543  

  

  
                                                

  .1993سنة  118صفحة  251/93قرار محكمة العدل العلیا (1)
كل أردني أن یتخلى عن جنسیتھ الأردنیة ویتجѧنس بجنسѧیة   ل. (والتي جاءت فیھا 1954لسنة  6من قانون الجنسیة رقم  15نص المادة 2

  ).دولة أجنبیة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء
لكل أردنѧي أن یتخلѧى عѧن جنسѧیتھ الأردنیѧة ویتجѧنس بجنسѧیة        (والتي جاءت فیھا  1954لسنة  6من قانون الجنسیة رقم  16نص المادة 
  ).دولة عربیة

للمرأة الأردنیة التي تزوجت من غیر (والتي جاءت فیھا  1954لسنة  6ثانیة من قانون الجنسیة الأردنیة رقم نص المادة الثامنة الفقرة ال3
أردني وحصلت على جنسیة زوجھѧا الإحتفѧاظ بجنسѧیتھا الأردنیѧة إلا إذا تخلѧت عنھѧا وفقѧاً لأحكѧام ھѧذا القѧانون، ویحѧق لھѧا العѧودة إلѧى               

  ).إذا إنقضت الزوجیة لأي سبب من الأسبابجنسیتھا الأردنیة بطلب تقدمھ لھا الغرض 
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  قدان الجنسیةفُ : الفرع الثاني

تخلــي عــن جنســیته الأصــلیة، مــن أجـــل یســعى الفـــرد إلــى القــد یفقــد الفــرد جنســیته بإرادتــه، عنــدما 

عن طریـق التجـنس أم عـن طریـق الـزواج، فیكـون  كتسابالإكتساب جنسیة أخرى، سواء كان هذا إ

  :لول جنسیة جدیدة محل الجنسیة السابقة ویتم ذلك عن طریقتینبذلك حُ 

  :عن طریق الفقد بالتعبیر: أولاً 

مـــا عـــن طریـــق ویـــتم هـــذا الفقـــد إمـــا عـــن طریـــق التجـــن س بجنســـیة أخـــرى غیـــر جنســـیته الأصـــلیة وإ

كتســابه الجنســیة الجدیــدة س یكــون مــن تعلــق فقــد جنســیته علــى إنُ فالفقــد عــن طریــق التجــ ,1التجریــد

ه جنســیته الأصــلیة وعــدم ي حــال فقــدِ مــة مــن ذلــك هــو عــدم بقــاء الشــخص بــدون جنســیة، فــوالحكِ 

  .كتسابه الجنسیة الجدیدةإ

ن یكــون الشــخص كامــل كتســاب جنســیة أخــرى أذي یترتــب علــى إســیة الــومــن أهــم شــروط فقــد الجن

ــــة التــــي سیكتسبالأهلیــــ ــــاً لقــــانون الدول ــــى فقــــد الجنســــیة أة وفق ن یفقــــدها أولاده جنســــیتها ویترتــــب عل

ِ ما الزوجة فلا تفقِ أ,الرشد ویتم ذلك بقوة القانون سن غواالقاصرون الذین لم یبل   2.بعاً د جنسیتها ت

ة ختلط فتأخذ الدول في تشـریعات الجنسـیة بالنسـبجنسیته عن طریق الزواج المُ  وأیضا قد یفقد الفرد

والـــذي یقضـــي بضــــرورة بـــدأ الأول هــــو مبـــدأ وحـــدة العائلـــة الم ,للـــزواج المخـــتلط بمبـــدأین أساســـین

ســـتقلال جـــة، أمــا المبـــدأ الثـــاني فهــو مبـــدأ إضــوع العائلـــة لجنســیة واحـــدة وعـــدم تفــرق الـــزوج والزو خُ 

  .ختلاف جنسیة الزوج عن جنسیة الزوجةني إمكان إالجنسیة الذي یع

بمجــرد زواجهـــا مــن أجنبـــي فإنهـــا  ن الزوجـــةول عنــد الأخـــذ بــه بصـــورته المطلقــة أفیبقــى المبـــدأ الأ

طلقـة قـد صـورته المُ ة الـزوج ولكـن الأخـذ بهـذا المبـدأ بل في جنسیتخرج من جنسیتها الأصلیة وتدخُ 

                                                
, الطبعة الأولى ,الجنسیة في التشریعات العربیة المقارنة، حقوق البحوث والدراسات العربیة,) 1969(,ریاض، فؤاد عبد المنعم 1

  .57ص
 .74ص, الأولى الطبعةشرح أحكام في القانون الأردني، الدار العربیة للتوزیع والنشر، ,) 1984(,رواي، جابر إبراھیم 2
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الزوجــة یفقــدها الجنســیة فــي صــف قــد لا تكتســب  یــؤدي إلــى وجــود حــالات عــدم الجنســیة فقــانون

ن فقــد جنســیتها یتوقــف علــى دخولهــا فــي تجهــت تشــریعات الجنســیة علــى ألــذلك إجنســیة الــزوج، و 

ها حتفــــاظ بجنســــیتإلــــى الســــماح للزوجــــة بالإفــــي حــــین ذهبــــت بعــــض التشــــریعات ,1جنســــیة زوجهــــا

  .بت في ذلكالأصلیة إذا رغِ 

ُ ید فأما فقد الجنسیة عن طریق التجر  یـد سیة من الفرد جبـراً علیـه، والتجر قصد به نزع الجنهو نظام ی

شخاص الذین لم یعـودوا جـدیرین بالإنتسـاب إلـى قاب وهو وسیلة للتخلص من الأالعِ  یتضمن معنى

وقـــد كــان قاصــراً علـــى تجریــد الــوطني الطــارئ مـــن جنســیته والــذي یعتبـــره  ,الدولــة وحمــل جنســیتها

 یــددولــة خــلال فتــرة طویلــة، تجر ضــمنتها للأجنبــي، ومارســت ال رجـوع مــن الدولــة عــن الجنســیة التــي

میت فتــرة كتســاباً لاحقــاً علــى المــیلاد وذلــك خــلال فتــرة زمنیــة سُــالطــارئ والــذي إكتســبتها إ يالــوطن

  .جنسیتها إلى الأجنبي من الدولة التي ضمنت بر ذلك رجوعاً الریبة أو التجربة ویعت

تكتـف بهـذا الطریـق لتجریـد الـوطني  ملـغیـر أن الـدول , یـد السـحبویطلق على هذا النوع من التجر 

نـذ المـیلاد كتسب الجنسیة بصـفة أصـلیة مُ وشملت الوطني الذي إ ,من جنسیته بل توسعت في ذلك

ویطلق على هذا النـوع مـن التجریـد الإسـقاط ویحمـل الإسـقاط معنـى العقوبـة أو الجـزاء الـذي توقعـه 

  .2ولائه السیاسي للدولة ا صدر عمل یتنافىلى جنسیتها إذالدولة على كل من ینتمي إ

  نسالآثار المترتبة على التجُ : بحث الثانيالم

قــوق شــرع الأردنــي وضــع المتجــنس بالجنســیة الأردنیــة موضــع التجربــة بخدماتــه مــن بعــض الحالمُ 

مجلس الأمـة والترشـیح للمجـالس البلدیـة ب السیاسیة والدبلوماسیة و كتولي الوظائف العامة والمناص

فالمشرع الأردنـي لـم یحـرم المتجـنس مـن ممارسـة بعـض  ,قرویة والنقابات المهنیة لفترة من الزمنوال

                                                
  .11/1/1960وهذا ما أخذ به قانون الجنسیة اللبناني المعدل بالقانون الصادر في 1
 .75ص ,مرجع سابق,راوي، جابر إبراهیم 2
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الحقـــوق بصــــفة أبدیــــة كمــــا فعـــل المشــــرع الكــــویتي حیــــث حظـــر علــــى المتجــــنس حــــق الترشــــیح أو 

  .1التضمین في أیة هیئة نیابیة

   1987لسنة  22ن رقم معدل بقانو وال 1954لسنة  6الجنسیة الأردنیة رقم من قانون  14والمادة 

یعتبـر الشـخص الـذي إكتسـب الجنسـیة الأردنیـة بـالتجنس أردنیـاً مـن جمیـع الوجــوه (علـى أنـه  تـنص

على أنه لا یجوز له تولي المناصب السیاسیة والدبلوماسیة والوظـائف العامـة التـي یحـددها مجلـس 

لأقــل علــى إكتســابه الــوزراء أو أن لا یكــون عضــواً فــي مجلــس الأمــة إلا بعــد عشــر ســنوات علــى ا

الجنســـیة الأردنیـــة كمـــا لا یحـــق لـــه الترشـــیح للمجـــالس البلدیـــة والقرویـــة والنقابـــات المهنیـــة إلا بعـــد 

  .2)إنقضاء خمس سنوات على الأقل على إكتسابها

ن الحرمــان یشـمل فقــط كـل مــن دخــل فـي الجنســیة الأردنیـة عــن طریــق ومـن الــنص السـابق یتبــین أ

جــــاءت مكملــــة  1954لســــنة ) 6(قــــانون الجنســــیة الأردنیــــة رقــــم مــــن ) 14(التجــــنس لأن المــــادة 

ن الحرمــــان لا یمتــــد إلــــى مــــن دخلــــوا فــــي مــــن القــــانون ذاتــــه وبمعنــــى ذلــــك أ )3(و )12(للمـــادتین 

العربـي أو المغتـرب   سـترداد الجنسـیة أو تجـنسدنیة عن طریـق الـزواج أو عـن طریـق إالجنسیة الأر 

كتــــولي المناصــــب السیاســــیة والدبلوماســــیة  ,لحقــــوقخــــلال فتــــرة التجربــــة بعــــض ا والمتجــــنس یحــــرم

 ُ والعمـل فـي وظیفـة عامـة وتـولي مناصـب  الأمـةالعضویة في مجلس ف,ضویة في مجلس الأمة والع

شـتراكاً فـي أعمـال السـلطة العامـة، وهـو مـا ساهمة حقیقیة فـي الحكـم وإ تعني مُ  ,سیاسیة ودبلوماسیة

                                                
لا یكون للأجنبي الذي إكتسب الجنسیة الكویتیة عن ) ( 15/1959(بقانون الجنسیة الكویتیة  1959لسنة  15مرسوم أمیري رقم 1

ولا یكون له حق الترشیح أو . لإنتخاب لأیة هیئة نیابیة قبل إنقضاء عشرین سنة من تاریخ كسبه لهذه الجنسیةطریق التجنس حق ا
  .)التعیین في أي هیئة نیابیة

یعتبر الشخص الذي إكتسب الجنسیة الأردنیة بالتجنس (أو التي تنص  1954لسنة  6من قانون الجنسیة الأردنیة رقم  14نص المادة 2
جمیع الوجوه على أنه لا یجوز له تولي المناصب السیاسیة والدبلوماسیة والوظائف العامة التي یحددها مجلس الوزراء أو أن أردنیاً من 

لا یكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد عشر سنوات على الأقل على إكتسابه الجنسیة الأردنیة كما لا یحق له الترشیح للمجالس 
  ).لمهنیة إلا بعد إنقضاء خمس سنوات على الأقل على إكتسابهاالبلدیة والقرویة والنقابات ا
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نــدماج ن مســموحاً بــه إلا بعــد التأكــد مــن إلا یكــو طــورة الأمــر بحیــث ردنــي خُ شــرع الأُ قــدر معــه المٌ 

  .تجنس مع الجماعة الأردنیةالمُ 

ســوف تتعـرض الباحثــة علـى إقتــراح الفقــه , أمـا الوســائل الوقائیـة ومحــاولات تلافـي إزدواج الجنســیة 

سواء بالنسـبة لـلإزدواج المعاصـر للمـیلاد والإزدواج اللاحـق , عدة وسائل للتخلص من هذه الظاهرة

  -:میلاد وسیتم بیانه كالتاليعلى ال

  زدواج المعاصر للمیلادتوقي الإ  الأولالمطلب 

حكـام وقواعـد جنسـیتها، لـذلك فـإن سیة یعود لحریة الدولة فـي تنظـیم أزدواج الجنإن مصدر ظاهرة إ

صــلیة فــي الــدول ي یقــوم علیهــا إكتســاب الجنســیة الأتــال الأســسریــة الدولــة بتوحیــد راح تقییــد حُ تــقإ

مـن ناحیـة  قتـراحولكـن یتعـذر تحقیـق هـذا الإ 1شوء هذه الظاهرة،ن یحول دون نُ شأنه أ المختلفة من

الجنسـیة الأصـلیة، حیـث  خـذها بالنسـبة لإكتسـابختلفـة تتبـاین طریقـة أول المُ عملیـة، وذلـك لأن الـد

صــلیة بنــاء علــى حــق الــدم، مثــل الــدول المصــدرة للســكان كتســاب الجنســیة الأجعــل بعــض الــدول إت

بالخــارج وبعـــض الـــدول الحــق للمحافظـــة علـــى الرابطــة التـــي تـــربط بینهــا وبـــین رعایاهـــا تأخــذ بهـــذا 

ِ  كتســـابها بنـــاء علـــى حـــق الإقلـــیم، وذلـــك وفقـــاً جعـــل إخـــرى الأُ  مـــا تهـــدف إلیـــه المصـــالح السیاســـیة ل

تها علــى والســكانیة فــي كــل دولــة مثــل الــدول المســتوردة للســكان لأن مصــلحتها تــدعو لبنــاء جنســی

ُ أساس حق الإقلی ق الإقلـیم أو تغلیـب سـاس واحـد كحـق الـدم أو حـب أن تتفق الدول على أم، فیصع

ســاس ناء، وذلــك لأن الــدول عنــدما تبنــي أحكــام جنســیتها علــى أســتثأي منهمــا والإســتعانة بــالآخر إ

خــذ بأســاس واحـــد فــي بنـــاء تــا علـــى الأتفقن دولتـــین إلــو تبــین ألظروفهـــا و  وفقــاً  معــین فإنهــا تختـــاره

س واحـد فــي بنـاء الجنســیة خـذ بأســایقـوم علیهــا إكتسـاب الأ التيسســالأُ ن توحیـد فــإ, الجنسـیة لـدیهما

                                                
 ).76(ص، , ریاض، مرجع سابق. د1
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كتســاب الجنســیة الأصــلیة لا یحــول دون قیــام ظــاهرة ســس التــي یقــوم علیهــا إالأُ ن توحیــد لــدیهما فــإ

  1.الإزدواج

تقتـــرح  ,زدواج الجنســـیة الأصـــلیة لتلافـــي إكتســـاب الجنســـیة فـــي إ ســـسالأُ عوبة توحیـــد ومقابـــل صُـــ

وقوتهــا، كــأن تضــع حــق الــدم  لأهمیتهــا ســس الجنســیة وفقــاً أوهــو وضــع ترتیــب ,قتــراح أخــرباحثــة إال

تها فـي تنظـیم شـؤون في المرتبة الأولى یلیه حق الإقلیم في المرتبة الثانیة وهذا یبقي لكل دولة حری

لهــذا  بــتخــرى لفــرد معــین لا تثُ تشــریع هــذه الدولــة مــع تشــریع دولــة أنــه لــدى تقابــل جنســیتها، علــى أ

ِ الفرد إلا الجن ا الرأي على الـرأي السـابق وذلـك فضلیة لهذ أنه لاند إلى أساس أقوى، وأسیة التي تست

ذا أ ها وفقــاً حكــام جنســیتلـة تختــار الأســاس الــذي تبنــي علیــه أن الدو لأ خــذنا لمــا یحقــق مصــلحتها، وإ

رادتهــا جنســیتها وفقــا لإتنظــیم مــادة ختیارهــا وتقیــد بالنســبة لإ ن الدولــة تســلب حریتهــابهــذا الــرأي فــإ

تفــــاق دولـــي یعتمــــد قــــوة هــــذه بوجــــود إ إلاعمــــال هـــذا الأســــاس مصــــالحها، ولا مجــــال لإوظروفهـــا و 

  2.سسالأُ 

سـس وتوحیـدها مـن هـذه الأُ  رجیح أيَ تفـاق علـى تـوحتـى إن وجـد هـذا الإ ,تفاقنه یتعذر هذا الإإلا أ

ــول دكأســاس لبنــاء الجنســیة فانــه لا یحُــ ُ الخــلاف الــذي قــام بــین  یل علــى ذلــك، والــدلددون قیــام التع

وتــتلخص وقائعهــا بــأن القــانون الفرنســي والبلجیكــي یــنص علــى  3یكــا فــي قضــیة كارلییــهفرنســا وبلج

من یولد لأب وطنـي ولـو فـي الخـارج یكتسـب جنسـیة الدولـة، كمـا أن كـل مـن یولـد علـى إقلـیم : "أن

  ".من بلوغه سن الرشد لب ذلك خلال سنةالدولة لأبوین أجنبیین یكتسب جنسیتها إذا طُ 

                                                
 .)138(القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، في الجنسیة ومركز الأجانب، بند , )1956(مسلم، احمد، 1
 .509ص,الطبعة الأولى , الجنسیة ومركز والأجانب،دار المطبوعات الجامعیة,)1981(عبد العال، عكاشة محمد، 2
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لك یتمتـع بالجنسـیة خول بجنسـیة بلجیكـا فأصـبح بـذلییه لسن الرشـد طلـب الـدُ ولدى بلوغ المدعو كار 

سـاس المـیلاد والإختیـار، فظهـرت مشـكلة ق الدم، والجنسیة البلجیكیة على أساس حالفرنسیة على أ

  .وبلجیكالكسب الجنسیة لدى فرنسا  دالأسستحارغم من إزدواج بالجنسیة بالالإ

حـتج علـى ذلـك بـأن جنسـیته بلجیكیـة فقامـت كـل ه أداء الخدمـة العسـكریة إلكارلیـ ولدى طلب فرنسا

ِ ك بتبعیة كارلییه إلیهما، وخُ التمسُ من فرنسا وبلجیكا ب   تفاق بینهما تم نزاع بعقد إلص ال

 قـــدم حـــلاً تفـــاق لـــم یجـــي الجنســـیة، إلا أن هـــذا الإزدو علـــى أســـاس تنظـــیم أداء الخدمـــة العســـكریة لمُ 

  1.زدواجشكلة الإمُ  سلأسا

نمـــا زدواج أمـــر لاأن الوقـــوع فـــي الإ,هنـــاك رأي آخـــر مفـــاده إلا أن   بـــد منـــه مـــن ناحیـــة عملیـــة، وإ

ــ ختیـار الجنســیة الأنســب لظروفـه والــتخلص مــن تــراكم زدوج الجنســیة بإأعطـى هــذا الإختیــار للفـرد مُ

لاهـاي  مـن اتفاقیـة) 6(ق الـدم، المـادة كتسب جنسیة أبیه بنـاء علـى حـإذا كان قد إالجنسیات علیه 

ـــذین تثبـــت لهـــم أ، فقـــررت تخویـــل الأ1938لســـنة  فـــي  كثـــر مـــن جنســـیة مفروضـــة حقـــاً شـــخاص ال

ن لتـي تنتمـي إلیهـا متعـدد الجنسـیات أحدى هذه الجنسیات ولا یجوز لأي دولـة مـن الـدول اإختیار إ

 مهـــا، ومـــا دامـــت الشـــروط التـــيقـــیم خـــارج إقلینـــه مُ هـــذا التنـــازل عـــن جنســـیتها مـــا دام أ تحرمـــه مـــن

  2.ل عن الجنسیة قد توافرتتشریع هذه الدولة للتناز  ستلزمها

ـــوذلــك لأن الدولــة مـــن الصــعوبة أن تقبـــل تخلــي الفــرد  ,وأن هــذا الــرأي منتقـــد زدوج الجنســیة عـــن مُ

  .بإقلیم الدولة جنسیتها بدون شروط وقیود خاصة إذا كان هذا الفرد مرتطباً 

مارسـة ن تفـرض علیـه مُ ر رغم وجوده، فلا تستطیع الدولـة أختیایمارس حقه بالإقد لا  ن الفردكما أ

ن مـارس هـذا الحقفــلا ختیـار وهـو مــا یتـرك لـه فرصـة الإحـق الإ حتفــاظ بـأكثر مـن جنسـیة واحــدة، وإ

ــــة التــــابع لهــــا حقــــه بالإلــــأقــــرت الدو  إذایعتــــد بقیمتــــه إلا  ــــار، ووفقً ــــة  ىراعــــا لشــــروط تُ ختی بهــــا الدول
                                                

  .61،ص  مرجع سابق,الراوي، جابر1
 .95الطبعة الخامسة  ص,القاھرة,دار النھضة العربیة ,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب,)1988(ریاض، فؤاد عبد المنعم، 2



 

32 

ــجتماعیــة والســكانیة، كمــا یــرى الــبعض إلــزام فهــا الإرو مصــالحها وظُ   الجنســیة بممارســته فــور زدوجمُ

أن تتفــق الــدول ختیــار یجــب حــق الإ أنكمــا تبــر مــن القــانون العام،عن الجنســیة تُ كمــا أإمكانــه ذلــك 

لنـا علــى ســبیل فلــو قُ  1لا یجــوز لأن تشـریعات الــدول تختلــف مـن دول إلــى أخـرى، اذعلـى قبولــه وهـ

ـــصـــري ن مالمثــال أ ة وأن القـــانون المصـــري زدوج الجنســیة ویحمـــل بـــنفس الوقـــت الجنســیة الأردنیـــمُ

یة ختیــار الجنســیة الأردنیــة لأن الجنســیة المصــر خولــه حــق الإختیــار فــلا یكــون هنــاك أیــة مشــكلة بإ

ل هــذا لطات الأردنیــة، فهـل تنــازُ السُــ أمختــار الجنســیة المصـریة ولكنــه مــاذا لـو إ ,ســتزول عنـه حتمـاً 

ت هــذه الســلطة لا تقــرر حــق ردنیــة اذا كانــبالنســبة للســلطات الأُ  نتجــاً ردنیــة مُ الجنســیة الأُ  الفــرد عــن

 لاحـظیة التـي یشـاء، تُ ختیـار الجنسـإعطـاء حـق للفـرد بني إردختیار، أي أنه لا یوجد بالقانون الأُ الإ

ة نــاك ثمـــة تقصــیر بهــذا الأمـــر، لــذلك إقتــرح رأي آخـــر لتلافــي ظـــاهر ن همــن خـــلال ذلــك أالباحثــة 

كمـــا جـــرى العمـــل علیـــه فـــي الحقـــوق  ,ســـقط فـــي مجـــال الجنســـیةعمـــال فكـــرة التقـــادم المُ إ,  2زدواجإ

 ُ ع نــمتدى الــدول التــي یتمتــع بجنســیتها ویمــارس الحقــوق الوطنیــة فــي إحــالخاصــة، فــالفرد الــذي لا ی

  .عن أداء التكالیف العامة فیها فترة معینة تسقط عنه جنسیة هذه الدولة

بأنهـا لا تحـول دون نشـأة ختیـار السـابق الإشـارة إلیـه لإاسقط تجدها متفقـة مـع حـق قادم المُ الت وفكره

ـــذلك نجـــدظـــاهرة الإزدواج وإ  زدواج ها صـــالحة لمواجهـــة الإنمـــا تكتفـــي بالقضـــاء فـــي فتـــرة لاحقـــة، ل

  3.یضاً اللاحق على المیلاد أ

لمـادة جنسـیتها، وبالتـالي السابقة عند تنظیمهـا  لع الحلو ن غالبیة التشریعات لم تتبِ والجدیر بالقول أ

ومــن الطبیعــي ذلــك لأن كــل بهــذه التشــریعات،  ائمــاً زدواج المعاصــر للمــیلاد قظــاهرة الإ یبقــى نشــوء

                                                
 .157ص ,دون طبعة,الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي,) 2002(عبدا لعال، عكاشة محمد،1
 .158ص,مرجع سابق عبد العال، عكاشة محمد،2
 .81ص,الطبعة الأولى , منشأة السعودیة,، القانون الدولي الخاص) 1977(, دویدار، طلعت. د3
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عتبـار ع مصـالحها الوطنیـة دون الأخـذ بالإلما یتماشـى مـ أحكام جنسیتها الأصلیة وفقاً  دولة تصیغ

  1.لیةالحیاة المشتركة للجماعة الدو  ستلزمهاالأصول المثالیة التي 

  محاولات تلافي التعدد اللاحق على المیلاد:الثاني  المطلب

ي الطـــارئ كتســاب الـــوطنق علـــى المــیلاد نتیجـــة إزدواج الجنســیة اللاحـــإ مــن الممكـــن نشــوء ظـــاهرة

تعــدد و الــزواج مــن أجنبــي، إلا أنــه یمكــن القضــاء علــى النســیة دولــة أجنبیــة بواســطة التجــنس ألج

ســـابقة، أمـــا بالنســـبة ســـاب الجنســـیة اللاحقـــة علـــى فقـــد الجنســـیة الكتاللاحـــق علـــى المـــیلاد بتعلیـــق إ

ـــدُ  راعـــىللتجـــنس فیجـــب أن تُ  قـــد ول المختلفـــة عـــدم دخـــول الفـــرد فـــي جنســـیتها إلا إذا فتشـــریعات ال

ن لا قصــر لــلأب المتجــنس فیجــب أعلــى الزوجــة والأولاد الُ  ضــاً یجنســیته الأولــى، والأمــر ینطبــق أ

خــتلط حالــة الــزواج المُ أمــا فــي  ,2ها إلا إذا فقــد جنســیتها الأولــىتكســبهم دولــة الأب الجدیــدة جنســیت

كتســاب ذا الإدها جنســیتها الأولـى سـواء كــان هـكتســاب المـرأة جنسـیة زوجهــا علـى فقِـفیجـب تعلیـق إ

نسـیة زدواج الجهذه الوسـیلة لتلافـي ظـاهرة إ إتباعن غیر أ. 3و بناء على رغبتهاقد تم بقوة القانون أ

نعــدام الجنســیة، فعنــدما یفقــد الفــرد جنســیته كثــر خطــورة وهــي ظــاهرة إخــرى أقــد توقــع فــي مشــكلة أ

لأي  ةكتسـاب الجنسـیة الجدیـدو الزواج من أجنبي فلا یتمكن مـن إالأولى لكسب الجنسیة الجدیدة أ

 ن الأفضـل هـوإلـى أ 4نعدام الجنسیة، لذلك یشیر الفقـهسیؤدي به إلى حالة إ فهذا حتماً  ,سبب كان

تخلـــي عـــن تقریـــر أحكـــام تیســـیر ال"زوال الجنســـیة مـــن خـــلال  كلة فـــي صـــیاغة معاجلـــة هـــذه المشـــ

عـن  الأولـىالجنسـیة  لعـدم زواأي مراعـاة , الجنسیة السابقة إذا ما إكتسب الشخص جنسیة جدیـدة

  .5في الجنسیة الجدیدة الشخص إلا بدخوله فعلیاً 

                                                
 .173ص,الطبعة الأولى  ,لمبسوط في شرح نظام الجنسیة ، دار النھضة العربیةا,)2001(، مسلامة، احمد عبد الكری1
 .389ص,الطبعة الأولى , القانون الدولي الخاص الجنسیة المصریة،القاھرة,)1977(صادق، ھشام علي، 2
 .93ص,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب,ریاض، فؤاد عبد المنعم، مرجع سابق 3
 .59ص,الطبعة الأولى ,  الحقوق السیاسیة لمتعدد الجنسیة،دار النھضة العربیة,)2004(,عبد المنعم,ھشام 4
 .223ص,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب ,مرجع سابق,ریاض، فؤاد عبد المنعم.5
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علـــى المـــیلاد كمـــا مـــر اللاحـــق  زدواج الجنســـیةلإقتـــراح وســـیلة لتلافـــي إ 1ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه

ت زدواج المعاصــــر الجدیــــد، وبالنســــبة لإعطــــاء صــــاحب الشــــأن الخیــــار بــــین الجنســــیافي الإســــابقاً 

خــرى، ة واحــدة والتنــازل عــن الجنســیات الأحتفــاظ بجنســیة دولــالمتنازعــة حیــث یكــون لــه الحــق بالإ

ار هـذه الجنسـیة ختیولة أخرى من إالقصر للمتجنس بجنسیة د والأولادالزوجة  إعطاءوجوب  فمثلاً 

، ویجـب إعطـاء المـرأة الأجنبیـة الحـق فـي إبـداء رغبتهـا بـرد حتفـاظ بالجنسـیة الأولـىها مـع الإردَ و أ

الــة كتســابها للجنســیة بقــوة القــانون، بالإضــافة إلــى أنــه فــي حزوج بإجنســیة الــزوج إذا نــص قــانون الــ

عطـــى قدیمــة بقـــوة القــانون بلتُ ســـترداد الزوجــة لجنســـیتها الن لا یقــع إنتهــاء الرابطـــة الزوجیــة یجـــب أإ

إن وســـیلة الخیــار هـــذه تتوقــف علـــى إرادة صـــاحب  ,2لرغبتهــا م لا وفقـــاً الخیــار بإســـترداد الجنســیة أ

هـــدف والغایـــة مـــن هـــذه متنـــاع عـــن ممارســـته، فـــلا یتحقـــق الالخیـــار أو إالشـــأن فـــي ممارســـة حـــق 

ـــالوســـیلة إذا إ جنســـیة واحـــدة مـــن بـــین ختیـــار الجنســـیة عـــن ممارســـة حقـــه فـــي إزدوج متنـــع الفـــرد مُ

ختیـار الجنسـیة لا تنهـي التنـازع مارسة الفـرد حـق إمُ  أنكما ,ات الممنوحة له والمتراكمة علیهالجنسی

ختیــار تـي تنــازل عنهــا الفــرد بموجــب حــق الإالإیجـابي للجنســیات إلا بحالــة مــا إذا كانــت الجنســیة ال

تشـریعها لهـذا  نسیة دولـة لا یعطـين التنازل عن جر، لأهي جنسیة الدولة التي قررت له هذا الخیا

اح هـذه الوسـیلة یتوقـف علـى نه لن یسري هذا الحق في مواجهة هذه الدولة فنجالفرد حق الخیار فإ

و اللاحـق علــى زدواج السـابق ألــلإتفاقیـات الدولیـة بــدعم وتنظـیم هـذه الوســیلة سـواء بالنسـبة دور الإ

  .المیلاد

لمـــا  حریـــة الدولـــة فـــي تنظـــیم شـــؤون جنســـیتها وفقـــاً ن نتجاهـــل أنـــه مـــن العســـیر أ,لاصـــة القـــول وخُ 

تقتضــیه ظروفهـــا الواقعیـــة ومصـــالحها السیاســـیة والســـكانیة، حیـــث تســـتقل كـــل دولـــة بتنظـــیم تشـــریع 

عاصـر ج الجنسـیة سـواء المُ زدوالذلك فالوسائل التي إقترحها الفقه لمحاولة تلافي إ ونتیجةجنسیتها، 
                                                

  .78ص,  الجنسیة في التشریعات العربیة المقارنة,ریاض، فؤاد عبد المنعم،مرجع سابق1
  .160ص,الوسیط في أحكام الجنسیة ,بقعبد العال، عكاشة محمد، مرجع سا2
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قرتهـا التشـریعات الوضــعیة فإنهـا لا تســتطیع وضـع الحلــول اللاحـق علــى المـیلاد والتــي أو للمـیلاد أ

  .1التي تكفل القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام

سـیات لا تفیـد سـمى بالتنـازع الإیجـابي للجنإن ظاهرة تراكم الجنسیات علـى الشـخص الواحـد والتـي تُ 

مـــن  عتبــرتُ بالجنســیة  لقــوانین فـــي القــانون الــدولي الخــاصصــطلاح تنــازع االمعنــى المقصــود مــن إ

یتمتـــع  لـــدول، فلــو أن شخصـــاً ختصــاص المـــانع لكـــل دولــة مـــن االأمــور التـــي تــدخل فـــي نطـــاق الإ

فـإن قـوانین الـدول التـي یحمـل الشـخص تابعیتهـا , لتشـریع هـذه الـدول  ووفقـاً  ةكثر من دولـبجنسیة أ

ن الإعتـداد التطبیـق علیـه، إلا أنـه لا یمكـنهـا واجبـة ر لهذا الشخص بأنه من مواطنیها وأجمیعها تق

مــر التــرجیح بــین هــذه الجنســیات للوصــول إلــى ن واحــد، فیتطلــب الأبهــذه الجنســیات جمیعهــا فــي آ

  .2زدوج الجنسیةمُ  حملهاتطبیق قانون واحد من قوانین الجنسیات التي ی

ــكمـا أ زدوج الجنســیة ن التــرجیح الـذي یقــوم بـه القاضــي بتفضــیل إحـدى الجنســیات التـي یتمتــع بهـا مُ

نكــارعتــر یعنــي إلا  نمــا المقصــود منــه هــو الفصــل فــي  اف بجنســیة واحــدة لــه وإ الجنســیة الأخــرى، وإ

مسألة محددة فیختـار الجنسـیة المتناسـبة مـع هـذه المسـألة المعروضـة أمامـه، فـلا یسـتطیع القاضـي 

إنكار أي من هذه الجنسیات الممنوحة لهذا الفرد لأنها جنسـیات تراكمـت علـى عـاتق هـذا الشـخص 

  .3لقانون الجنسیة في كل دولة ینتمي إلیها وفقاً  بطریقة قانونیة

إذا كــان النــزاع مــدنیاً و  وهــذا التــرجیح لا یكــون إلا بنــاءاً علــى قواعــد الإســناد فــي القــانون المــدني

  .قواعد الإسناد الجزائیة في قانون العقوبات إن كان النزاع جزائیاَ 

رتبــة علـــى هــذه الظـــاهرة عــن طریـــق تشــكلات المُ فقــد حاولـــت الــدول معالجـــة المُ  ,علــى ذلـــك اً وبنــاء

ا أداء التكـالیف نهـمف, زئیة لهـذه المشـاكلتفاقیات الدولیة، إلا أنه لم یتم الوصول إلا إلى حلول جُ الإ
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ـــ ـــالوطنیـــة الواقعـــة علـــى عـــاتق مُ ـــة یحمـــل المُ ـــم تُ زدوج الجنســـیة فـــي كـــل دول فلـــح زدوج جنســـیتها، ول

لأولـى مـن البرتوكـول الخـاص ، فنصت المادة ا1سكریةالإتفاقیات الدولیة إلا بتنظیم أداء الخدمة الع

، بشــأن الجنسـیة علــى أنكـل مــن 1930تفاقیــة لاهـاي المبرمــة عـام بالإلتزامـات العســكریة الملحـق بإ

ُ  فعـلاً  عـادة فـي إقلـیم إحـداها ومتصـلاً  یحمل جنسیة عدة دول ویكون مقیمـاً  لتـزام إعفـى مـن كـل بـه ی

تفاقیــة علــى أنــه كــان للشــخص جنســیة عــدة وكــان لــه كمــا نصــت الإ, ي فــي أیــة دولــة أخــرىعســكر 

ُ  الحق طبقاً  عفـى لتشریع إحدى هذه الدول فـي أن یتنـازل عنـد بلوغـه سـن الرشـد عـن جنسـیتها فإنـه ی

 أوروبــاتفاقیــة مجلــس خــذت إریة فــي هـذه الدولــة، وبهــذا الحكــم أأثنـاء فتــرة قصــره مــن الخدمــة العســك

داء الشـــخص ائیـــة تمــت بــین دولتــین بهــدف تلافــي أثنتفاقیــات كمــا تــم إبــرام إ 1962المنعقــدة فــي 

بـرم بــین كـل مــن تفـاق المُ لأخـرى مثــل الإتمتـع بجنسـیة دولتــین مـن الخدمــة العسـكریة فـي الــدول االمُ 

  1949.2فرنسا وبلجیكا عام 

تـب علـى زدواج الضـریبي الـذي قـد یتر الـدول عـن طریـق المعاهـدات منـع الإ كما حاولـت العدیـد مـن

وبخصـوص 3,مـن الـدول أن هـذه المعاهـدات إقتصـرت علـى عـدد محـدودرد، غیر زدواج جنسیة الفإ

تفاقیـــات الدولیـــة نظمتهـــا عـــن ظـــاهرة إزدواج الجنســـیة فـــإن الإ مشـــكلة الحمایـــة الدبلوماســـیة الناتجـــة

ـبحالتهـا واحـدة وهـي مُ  زدوج الجنسـیة الحمایـة فـي مواجهـة الـدول مارسـة إحـدى الـدولتین التـابع لهـا مُ

  .الأخرى

لا یجـــوز لدولـــة أن : "فاقیـــة لاهـــاي المنعقـــدة بشـــأن الجنســـیة فـــي المـــادة الرابعـــة علـــى أنـــهتوتـــنص إ

أمـا حمایـة الدولـة التـي یتبـع لهـا " ولـة أخـرى یتبعهـا هـذا الشـخص من رعایاها إزاء د تحمي شخصاً 
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ــ ه یجــب إعطــاء الدولیــة لــم تنظمهــا، فإننــا نــرى أنــ تفاقیــاتجنســیة لــدى دولــة ثالثــة فــإن الإزدوج المُ

  1.خرىزدوج الجنسیة من الناحیة الواقعیة أكثر من الأُ ولویة للدولة التي یرتبط بها مُ الأ

لجــة المشـاكل المترتبــة علــى تفاقیــات الدولیـة لمعان الحلـول التــي أقرتهـا الإأ ,لاحــظعلـى أنــه مـن المُ 

كتفـــت بإزالـــة بعـــض الآثـــار الســـیئة الناتجـــة عـــن هـــذه إ ,زدواج الجنســـیة هـــي حلـــول جزئیـــةظـــاهرة إ

عاما للتفضیل بین الجنسیات المتراكمة على الشـخص الواحـد، ولا بـد  لظاهرة دون أن تضع معیاراً ا

مهـــا بیـــان القـــانون زدواج وأهَ ترتبـــة علـــى ظـــاهرة الإة المشـــاكل المُ مـــن تحدیـــد هـــذا المعیـــار لمواجهـــ

ـ بالجنسـیة  زدوج الجنسـیة وأهلیتـه فـي الـدول التـي تأخـذالواجب التطبیق بالنسبة للمشاكل المتعلقـة بمُ

للســلطات المختصــة  ن تحدیــد المعیــار ضــروریاً د فیمــا یتعلــق بهــذه المســائل، كمــا أكضــابط للإســنا

ختیــار جنســیة معینــة مــن بــین الجنســیات التــي یحملهــا الشــخص بحیــث یســتطیع إالتــي یمكنهــا مــن 

ــكــزه بــین الأجانــب، خاصــة إذا كانــت إتحدیــد مر   هــي زدوج الجنســیةحــدى الجنســیات التــي یحملهــا مُ

ساســه القیــام ایــا الأعــداء لوضــع خــاص یحتمــل علــى أخضــاع رعجنســیة دولــة معادیــة، حیــث یــتم إ

ساســـــه یتم علــــى أمــــواجهتهم أو أمــــوالهم، لــــذلك یجــــب أن نختــــار معیــــاراً  ســــتثنائیة فــــيبــــإجراءات إ

ـ زدوج الجنسـیة لیــتم مـن خلالـه تحدیــد مركـزه ســواء التفضـیل بـین الجنســیات المختلفـة التـي یحملهــا مُ

  :كما یلي 2القضاء الدولي أو أمام دولة ثالثة مماى الدول التي یتمتع بجنسیتها أو أفي إحد

ـ: أولاً  ـ :زدوج الجنسـیة فـي إحـدى الـدول التـي یتمتـع بجنسـیتها مركـز مُ زدوج الجنسـیة یعتبــر إن مُ

لــو كـان الفــرد یتمتـع بالجنســیة  مـن الــوطنیین فـي نظــر كـل مــن الـدول التــي یحمـل جنســیتها ، فمـثلاً 

ن ردن علـى أنـه مـن الـوطنیین طالمـا أدنیة إلى جانب تمتع بجنسیة دولة أخرى فإنـه یعامـل بـالأالأر 

بالنسـبة للقـانون المصـري ، فلـو كـان  خـلاف ذلـك، ویصـدق القـول أیضـاً ردني لـم یقـض بِ شرع الأُ المُ 
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عاملـة الـوطنیین فـي مصـر وهـو مـا أكـده الفقـه الـراجح الشخص یحمل جنسیة مصریة فإنـه یعامـل مُ 

  .شرع المصري بغیر ذلكمصر إلا إذا قضى المُ  في

لـو كـان للشـخص : "علـى ذلـك بنصـها أنـه 1930تفاقیـة لاهـاي لسـنة وقد أكدت المادة الثالثـة مـن إ

ثیـر لـو أُ  فمـثلاً ,ن رعایاهـا ن تعتبـره مـمتـع بجنسـیتها أأكثر جـاز لكـل مـن الـدول التـي یت أوجنسیتان 

ـو المصـریة بنزاع أمام المحـاكم الأردنیـة أ زدوج الجنسـیة فـي مثـل هـذه الحالـة یـتم خصـوص أهلیـة مُ

بوجــوب تطبیــق القاضـي لقــانون دولتــه، فهــو لا یعتمــد إلا علــى القــانون  إتبـاع الإجــراء المقــرر دولیــاً 

ـــالتـــي ی الأُخــرىالجنســیة النافـــذ فیهـــا بغـــض النظــر عـــن قـــوانین الجنســـیات  زدوج الجنســـیة، حملهـــا مُ

  .حوال الشخصیة بضابط الجنسیةفي إسناد مسائل الأ فالمشرع الأردني وكذلك المصري أخذا

مــن القــانون المــدني بتغلیــب الجنســیة الأردنیــة عنــد ) 26/2(وقــد أقــر المشــرع الأردنــي فــي المــادة 

شـخاص الـذین ثبتـت لهـم فـي وقـت واحـد الجنسـیة على أن الأ: "مع جنسیات أخرى فنصتتزاحمها 

  ".ب تطبیقهردني هو الذي یجة فإن القانون الأُ الأردنیة وجنسیة دولة أجنبی

: مـدني، والتـي تـنص علـى أن 25كما أقر المشرع المصري هذا الحل فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

الأشــخاص الــذي تثبــت لهــم فــي وقــت واحــد بالنســبة إلــى مصــر الجنســیة المصــریة، وبالنســبة إلــى "

  ".ي هو الذي یجب تطبیقهول أجنبیة جنسیة تلك الدول فالقانون المصر دة دُ دولة أجنبیة أو عِ 

تزاحمـة علـى للنصوص السـابقة أنـه إذا كانـت جنسـیة دولـة القاضـي مـن بـین الجنسـیات المُ  ستناداً وإ 

ــ عتبــار للجنســـیات الإزدوج الجنســیة، فإنـــه یجــب تطبیــق قــانون جنســـیة دولــة القاضــي دون عــاتق مُ

  .الأخرى

ــ لــى مــا إذا كــان هــذا الفــرد مُ أم لا، أو م لا، أو لــه مصــالح علــى إقلیمهــا بــإقلیم الدولــة أ علیــاً رتبط فِ وإ

  1.عایشتها بشكل واقعيم لا، أو أنه مكتسبها دون مُ أنه یعیش هذه الجنسیة أ
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ــ زدوج لــذلك إذا كانــت الجنســیة الأردنیــة أو الجنســیة المصــریة هــي إحــدى الجنســیات التــي یحملهــا مُ

ِ الجنســـیة وكـــان النـــزاع المُ  ـــ تعلقـــاً زاعـــا مُ طـــروح أمـــام القاضـــي الأردنـــي أو المصـــري ن زدوج بتحدیـــد مُ

غیـره مـن المسـائل،  الجنسیة أو تحدید القانون الواجـب التطبیـق علـى مسـائل الأحـوال الشخصـیة أو

ُ  1عتــداد بالقــانون الأردنــي أو القــانون المصــري،فإنــه یتوجــب الإ دولــة بــرر ذلــك هــو أن كــل والــذي ی

ن الجنســـیة تطلباتهـــا، وألظروفهـــا ومُ  یتها وفقـــاً حكـــام الخاصـــة بجنســـتعمـــل علـــى تنظـــیم القواعـــد والأ

لتــزام بمــا یقــرره لــى الجهــات القضــائیة والإداریــة الإعیارهــا لتحدیــد سیاســتها الســكانیة، وأنــه عتكــون مِ 

أي  أو مصـریاً  أردنیـاً  عتبـارشـرع المصـري إردنـي أو المُ شـرع الأُ شرع فـي القـانون، فـإذا قضـى المُ المُ 

والإداریــة فــي الأردن ومصــر لــة، فــإن الجهــات القضــائیة لقــوانین الدو  وفقــاً  عتبــار الشــخص وطنیــاً إ

حكــام لشــخص لأي دولــة أخــرى، وذلــك لأن أنتســاب اتخضــع لهــذه القــوانین وأن تتجاهــل إ نعلیهــا أ

الجنسـیة تتصـل بالقـانون العـام، لـذلك فـإن لـم تطبــق هـذه الجهـات الإداریـة والقضـائیة مـا تقضـي بــه 

لقــانوني الـذي تســتمد منــه ولایتهـا، فالقــانون الــدولي یقضــي قـوانین الدولــة فإنهــا تخـالف ذلــك النظــام ا

حتجـاج بهـا فقـاً لمبـدأ الواقعیـة لإمكانیـة الإبأن كل دولة لها الاختصاص المطلق بتحدید مواطنیها و 

  2.في مواجهة الدولة الأخرى

عتـداد بـه كأسـاس للمفاضـلة بـین الجنسـیات المتزاحمـة علـى ن كل هذا المعیار هو الذي یجب الإفإ

مـام محاكمهـا، ات جنسـیة الدولـة المفـروض النـزاع أزدوج الجنسیة ولـو كانـت مـن بـین هـذه الجنسـیمُ 

ـلطات إحـدى الـدول التـي یتوبـذلك فـإن النـزاع المعـروض أمـام سُـ زدوج الجنسـیة بجنســیتها متـع بهـا مُ

د، لهـذا المعیـار الموحـ یفصـل بخصوصـه وفقـاً ,مـام سـلطات دولـة ثالثـة أو أالقضـاء الـدولي  أمـامو أ

یـة سـتتنوع ن صـفته الوطنهـذا الشـخص لأسـتمر فـي المركـز القـانوني لمثـل قلـق مُ  إلـىیفضـي  ذلكل
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  .170ص, الوسیط في أحكام الجنسیة , مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،2
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الجنسـیة المختـارة عتبـارأن بإمامهـا التنـازع، وبـذلك یظـل تعـدد الجنسـیات قائماً للجهة التي یثور أ وفقاً 

 ُ   1.عامل بها الشخص لن تكون واحدة في كل صور التنازعالتي ی

ننا نرى أ ـه السـائد هـو مُ تجان الإوإ التنـازع قـد عـرض  عاملـة الـوطنیین لـو أنزدوج الجنسـیة مُ عاملـة مُ

ذا أخــــذ, 2مــــام ســــلطات إحــــدى الــــدول التــــي یتمتــــع بجنســـــیتهاأ نا هــــذه كقاعــــدة فإنــــه یــــرد علیهـــــا وإ

  .ستثناءاتالإ

ـــإذا كـــان هنـــاك إ: ســـتثناء الأولالإ ســـیتها زدوج الجنســـیة جنتفـــاق دولـــي بـــین الـــدول التـــي یحمـــل مُ

ورد بالمعاهـدة، ولـو أدى ذلـك عتداد بتطبیق مـا مام سلطاتها فهنا یجب الإلة التي أثیر النزاع أوالدو 

  3.مام محاكمهارض النزاع أجنبي في الدولة التي عُ زدوج الجنسیة كالأعتبار مُ إلى إ

ــ وجــود جنســیة دولــة معادیــة فــي زمــن الحــروب بــین الجنســیات: ســتثناء الثــانيالإ زدوج المتراكمــة لمُ

ـستقر بالفقه والقضاء علـى مُ یة، فقد إالجنس مـن  عاملـة الأجانـبمُ زدوج الجنسـیة بهـذا الحالـة عاملـة مُ

بــنفس الوقــت  هرتباطــه بهــذه الدولــة المعادیــة بــالرغم مــن تمتعــإ رعایــا الدولــة المعادیــة إذا ثبــت فعلیــاً 

ـــ ـــة المعه یـــتم تجاهـــل الجنســـیة الوطنیـــة والإبالجنســـیة الوطنیـــة فإن ادیـــة، وذلـــك عتـــداد بجنســـیة الدول

تخـــاذ عـــداء، وذلـــك لإلأعاملـــة رعایـــا اعاملـــة هـــذا الـــوطني مُ علـــى أمـــن الدولـــة وســـلامتها ومُ  حفاظـــاً 

  4.مواله تحت الحراسةواجهته مثل وضع أرة بالقانون في مُ ستثنائیة المقر الإ الإجراءات

عتبـار لإفتنطبـق علیـه قـوانین دولتـه دون این بكـل دولـة یحمـل جنسـیتها یعاملـة الـوطنهو مُ  فالأصل

ـــ، إلا إذا حُــالأخــرىلقــوانین الــدول  لتشــریع دولتــه وذلـــك  زدوج الجنســیة مــن بعــض حقوقـــه وفقــاً رم مُ

  5.صیانة لأمنها القومي ومصلحتها العامة

                                                
  . 88ص,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب ,یاض، فؤاد عبد المنعم، مرجع سابقر 1
  .398ص,القانون الدولي الخاص الجنسیة المصریة, صادق، ھشام علي،مرجع سابق2
  .7ص, الجنسیة في التشریعات العربیة المقارنة,ریاض، فؤاد عبد المنعم، مرجع سابق 3
 . 89ص,دون طبعة, ھات الحدیثة في مشكلة تنازع الجنسیات،الدار الجامعیةالإتجا, )1991(عبد العال، عكاشة محمد،4
 . 89ص, الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب,مرجع سابق ,ریاض، فؤاد عبد المنعم5
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  مام القضاء الدوليزدوج الجنسیة أمركز مُ  :ثانیاً 

مـال قـانون دولـة عإنـه لا مجـال لإِ و سلطة دولة ثالثة فأما في حالة طرح النزاع أمام جهة قضائیة أ

زدوج الجنسـیة، وذلـك لأن الجنسـیة غیـر موجـودة بـین الجنسـیات المتزاحمـة القاضي لتحدید مركز مُ 

ـــ عیــار یؤخـــذ بـــه كأســـاس للمفاضـــلة بـــین الجنســـیات زدوج الجنســـیة، ولـــذلك لا بـــدمن وجـــود مِ للفــرد مُ

  1.تزاحمة على الشخصالمُ 

ـنائیـة أعاهـدات ثُ ات دولیـة ومُ یـتفاقنستطیع القـول بـأن وجـود إ زدوج و جماعیـة تتعلـق بتحدیـد مركـز مُ

فإنــه لا توجــد الحاجــة لوجــود  ,تفاقیــاتلإاعلیــه بــین الــدول الداخلــة فــي هــذه الجنســیة بشــكل متفــق 

ـ رض زدوج الجنسـیة، فـإن عُـمعیار یؤخذ به على أساس تفضیل أي من الجنسیات المتراكمة للفرد مُ

صــوص المعاهــدة فإنـه یتعــین بهــذه الحالـة تطبیــق نُ النـزاع علــى دولــة ثالثـة أو علــى القضــاء الــدولي 

لطة التــرجیح نكــر علــى القضــاء الــدولي سُــعض أكمــا أن الــب ,2لإرادة الدولــة المعنیــة تفاقیــة وفقــاً والإ

حتـرام سـیادة كـل اً لفكـرة تكـافؤ السـیادات، أي یجـب إسـتنادن الجنسیات المتزاحمة على الشخص إبی

ذلـك  نلتشـریع الدولـة، كمـا أ انونیـة وفقـاً كتسـبها بطریقـة ققـد إ نـهدولة یحمل الفـرد جنسـیتها مـا دام أ

عــن تقــدیم حــل لهــذه المشــكلة  عجــز القــانون الــدوليونتیجــة لــذلك  ,یهــدر مــن ســیادة الــدول الأخــرى

ریة الدولة في تنظـیم جنسـیتها كإتبـاع مبـادئ معینـة یقرهـا القـانون للرأي السابق الذي تضمن حُ  وفقاً 

، إلا أن القــانون الــدولي الحــدیث قــد أقــر معیــاراً 3لدولیــة والمبــادئ القانونیــةالــدولي فــي المعاهــدات ا

عتبــر قاعـــدة دولیـــة وهـــو معیـــار الجنســیة الفعلیـــة، حیـــث ألمعالجــة التنـــازع الإیجـــابي للجنســیات ألا 

                                                
 .415ص,جنسیة المصریةالقانون الدولي الخاص،ال, مرجع سابقصادق هشام،1
 .240ص,الطبعة الأولىولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مبادئ القانون الد,) 1969( ریاض، فؤاد عبد المنعم،  2
 . 487صكز الأجانب،الجنسیة ومر الوسیط في ,مرجع سابقعبد العال، عكاشة، 3
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زدواج بحالـة تـزاحم الجنســیات علـى الفـرد الواحـد فـي آن واحــد فـي حالـة إذا لـم تكــن لحـل مشـكلة الإ

  .1القاضي من بینها جنسیة دولة

رحت على محكمـة التحكـیم الـدولي بلاهـاي عـام وقد طبق القضاء الدولي هذا المعیار في قضیة طُ 

ــــا وبیــــرو ا أن كانیفــــارو شــــخص یتمتــــع بجنســــیة إرفــــت بقضــــیة كانیفــــارو ومفادهــــ، وعُ 1912 یطالی

لیــا التــي یتمتـــع وعنــدما طالبتــه بیــرو بـــأداء الضــرائب المترتبــة علیـــه لجــأ كانیفــارو إلــى حمایـــة إیطا

ة التحكــیم الدولیــة بجنســیتها ویعتبــر مــن مواطنیهــا، وعنــد إثــارة هــذا النــزاع بــین الــدولتین لــدى محكمــ

لمعیـــار الجنســـیة  ســـتناداً لجنســـیة البیـــرو وأصـــدرت هـــذا الحكـــم إكتســـاب كانیفـــارو أكـــدت المحكمـــة إ

س حقوقــه السیاســیة ومــار  واقعیــاً  رتباطــاً ها أن كانیفــارو یــرتبط بــدول بیــرو إالفعلیــة، حیــث تبــین لــدی

  .بهذه الدولة ترشیحه لعضویة مجلس الشیوخ في البیرو رتباطه واقعیاً والذي دل على إ

ــســتقرار الأخــذ بهــذا المعیــار للمفاضــلة بــین الجنســیات المُ بــالرغم مــن إ زدوج الجنســیة، تراكمــة لــدى مُ

لمحكمــة التحكــیم الــدولي  بشــأن النــزاع بــین مصــر والولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلا أن هنــاك حكمــاً 

  .2أثار الشكوك حول تطبیق هذا المعیار لدى القضاء الدولي 1932المختلط صدر عام 

وقــــد تمســــكت مصــــر بفكــــرة الجنســــیة الفعلیــــة فــــي النــــزاع الــــذي قــــام بینهــــا وبــــین الولایــــات المتحــــدة 

حكومـة حزیـران لصـالح ال 8الأمریكیة بشأن جنسیة المدعو جورج سالم، حیث قضت المحكمـة فـي 

دعــت الحكومــة المصــریة أنــه مصــري مــن أصــل عثمــاني وأن تجنســه بالجنســیة ریكیــة، حیــث إالأم

لقـــانون الجنســـیة العثمـــاني الصـــادر عـــام  وفقـــاً ,الأمریكیـــة لـــم یســـبقه إذنـــا مـــن الحكومـــة المصـــریة 

ة، لقـانون الإمتیـازات الأجنبیـ لحمایة الأمریكیة وفقاً بقصد التمتع با ، وأن تجنسه حصل غشاً 1869

                                                
 .215ص,مركز الأجانبالوسیط في الجنسیة و , مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم،1
 .75ص الأجانب، مركزالجنسیة و الوسیط في ,مرجع سابق,عكاشة محمد,عبد العال 2
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للقـانون الأمریكـي، وبهـذا  بـالتجنس وفقـاً  وأصـبح أمریكیـاً  دعت الحكومة الأمریكیة بأنه كان إیرانیـاً وإ 

  .1لنظریة تكافؤ السیادات الحكم قد أنكرت المحكمة فكرة الجنسیة الفعلیة وأصدرت حكمها وفقاً 

الواقعیـة التـي ئل ن یبحـث فـي المسـااً علـى الجنسـیة الفعلیـة أكـم بنـاءالحُ  فعلى القاضي حیـث یطبـق

مكانیــة تـــرجیح هـــذه فعلــي وواقعـــي بجنســـیة دولــة مـــا مـــع إ رتبــاط الفـــرد بشـــكلتســتنتج مـــن خلالهـــا إ

  .2زدوج الجنسیةتراكمة على مُ الجنسیة على غیرها بشكل فعلي من الجنسیات المُ 

ـتراكمـللترجیح بین الجنسیات المُ  معیاراً الجنسیةیبقى یار عفم ن حیـث أ زدوج الجنسـیة،ة علـى الفـرد مُ

دولــة، ل لقوانینهــا وتشــریعاتها المختلفــة بالجنســیة لكُــ هــذا الفــرد ینتمــي لجنســیة أكثــر مــن دولــة وفقــاً 

خــرى التــي ینتمــي لهــا، كثــر مــن غیرهــا مــن الجنســیات الأُ رتبطــة بهــا الفــرد أاد بالجنســیة المُ عتــدفالإ

ــلة یجـب أفاضـفالمُ  نســیة لمعیـار الج ة وفقـاً زدوج الجنسـین تـتم بـین جنســیات الـدول التـي یتمتـع بهـا مُ

فاضـلة یجـب التـي ینتمـي لهـا، فالمُ  الأُخـرىكثر من غیرهـا مـن الجنسـیات الفعلیة المرتبط بها الفرد أ

قامـة لمعیـار الجنسـیة الفعلیـة أي الإ زدوج الجنسـیة وفقـاً ن تتم بین جنسیات الدول التي یتمتع بها مُ أ

ا، فـلا مجـال لتطبیـق نظریـة الجنسـیة الفعلیـة مـن الفعلیة داخل الدولة التي ینتمي لها الفـرد بجنسـیته

 لى دولة بحجة أن هذا الفـرد مـرتبط فعلیـاً كم صادر من المحكمة یقرر خلاله إنتماء الفرد إخلال حُ 

  .3زدوج الجنسیة جنسیتهابهذه الدولة أكثر من غیرها، وأن هذه الدولة لا یحمل الفرد مُ 

لجنســیة الفعلیــة لا یكــون إلا فــي مجــال الإثبــات، دور نظریــة ا أنقــرر  ,كمــا أن الــبعض مــن الفقــه

حیــث یكــون للدولــة المــدعى علیهــا فیمــا یتعلــق بالحمایــة الدبلوماســیة إقامــة الــدلیل علــى عــدم أحقیــة 

ـــ ـــة المدعیـــة فـــي حمایـــة مُ ـــة رابطـــة الدول زدوج الجنســـیة الفعلیـــة إذا كـــان هـــذا الفـــرد لا تربطـــه بالدول

ة فــــي مــــادة لجنســــیة الفعلیـــة تعــــود إلــــى الأصـــول المثالیــــواقعیـــة، لــــذلك نســــتطیع القـــول أن رابطــــة ا

                                                
 . 204ص,مرجع سابق,سلامه، احمد عبد الكریم 1
 .138صقارنة،الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة م,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،.2
 .79ص ,نازع الجنسیاتالإتجاهات الحدیثة في مشكلة ت,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 3
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للدولــة، وهــذا الشــعور لا  نتمــاءســاس إجتمـاعي واقعــي یتفــق مــع الـولاء والإالجنسـیة، وقیامهــا علــى أ

غیـــر ا، ونعنــي بــالإرادة لــیس الأهــواء نــه یعتــد بــإرادة الفـــرد ویقــدره، كمــا أ1زدواجلإاو نقســام یقبــل الإ

ننا نتفق مع الفقـه ا ختیـار للجنسـیة طـى الفـرد حـق الإتجـاه الـذي أعفـي رفـض الإ 2لـراجحمشروعة وإ

ختیـــار الفـــرد حـــق الإ أعطـــىوبغـــض النظـــر الــذي ,وهـــواه  إرادتـــهها وفــق ســـساالتــي ســـتعامل علـــى أ

رتباطــه الفعلــي إرادتــه وهــواه وبغــض النظــر عــن مــدى إساســها وفــق للجنســیة التــي ســیتعامل علــى أ

منــه حیــث ) 3/2(لعــدل الدولیــة بالجنســیة الفعلیــة للمــادة بهــا، فقــد أخــذ النظــام الأساســي لمحكمــة ا

برعویــة أكثــر مــن  إذا أمكــن للشــخص أن یعــد فیمــا یتعلــق بعضــویة للمحكمــة متمتعــاً : "تــنص علــى

  ".عتبر من رعایا الدولة التي یباشر فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیةدولة واحدة أً

یتعـین علـى الدولـة التـي یوجـد بإقلیمهـا : "ى أنـهعل 1930تفاقیة لاهاي من إ) 5(كما نصت المادة 

تمتــع بجنســیة واحــدة، ویجــوز لهــا فــي هــذا فــرد یتمتــع بعــدة جنســیات أجنبیــة أن تعاملــه علــى أنــه مُ 

و جنسـیة الدولـة التـي جد بهـا محـل إقامـة الشـخص العادیـة أالصدد أن تختار جنسیة الدولة التي یو 

  ."یظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا

یقــوم علـى تفضــیل إحــدى  ن كانــت فكـرة الجنســیة تصـلح لأن تكــون معیـاراً حتـى وإ  ,وخلاصـة القــول

عتـدت ظم القانونیـة وإ لدى الفقه والقضاء في الـنُ  الجنسیات المتزاحمة، وأن هذه الفكرة قد لاقت قبولاً 

  .دولة ثالثة زدوج الجنسیة فيبإرادة الفرد، إلا أنها لا تعتبر المعیار الوحید الذي یحدد مركز مُ 

  زدوج الجنسیة في دولة ثالثةمركز مُ : ثالثاً 

ـــ ـــة ثالثـــة لیســـت مـــن الـــدول هـــذه صـــورة توضـــح مركـــز مُ زدوج الجنســـیة المطـــروح أمـــام محكمـــة دول

المتزاحمــــة للجنســــیات علــــى الفــــرد، فــــي البدایــــة إذا كــــان هنــــاك معاهــــدة دولیــــة بــــین الدولــــة الثالثــــة 

                                                
 .91ص, ومركز الأجانبفي الجنسیة  الوسیط,مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم، 1
  .422صجنسیة المصریة،القانون الدولي الخاص ال,مرجع سابقصادق ، هشام علي، 2
  .213الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة مقارنة، ص ,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،   
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ــالمعــروض أمامهــا النــزاع وبــین إحــدى الــدول زدوج الجنســیة، تین المتنــازعتین التــي یحمــل جنســیتها مُ

ة حتـى لا تتعـرض دولتـه تفاقیـعاهـدة والإیـق مـا نصـت علیـه هـذه المُ فإن القاضي الوطني یقـوم بتطب

ن كانت جنسـیة الدولـة الأخـرى یطبق قانون هذه الدولة الطرف بالإالدولیة، ف للمسائلة تفاقیة حتى وإ

أثیـر أمـام الجهـات القضـائیة  فلـو أن نزاعـاً  ,1الوقت أكثر فعالیة التي ینتمي إلیها الشخص في نفس

ــأو الإداریـة الأُ  زدوج ردنیــة ولـم تكــن الجنســیة الأردنیـة مــن بـین الجنســیات المتنازعــة والتـي یحملهــا مُ

الجنســــیة، كــــأن یكــــون الفــــرد یحمــــل الجنســــیة الفرنســــیة والجنســــیة المصــــریة ویعــــرض النــــزاع أمــــام 

تعلــق رض نـزاع علیــه مُ ردنــي قانونــه الـوطني فــي حـال عُــیطبــق القاضـي الأُ ردنــي، فهـل القاضـي الأُ 

بـالأحوال الشخصـیة مثـل المیـراث أو الأهلیـة، فإنــه یؤخـذ بالقـانون الشخصـي للفـرد لأن قـانون دولــة 

  .2القاضي لا علاقة له بالموضوع المعروض علیه

ذا كــان هــذا الفـرد یتمتــع بــأكثر كمـا تبــین الأهمیــة أیضـاً بالنســبة لتحدیــد جنسـیة الفــرد وقــت الحـرب إ

راء بالفصــل فــي مســألة هــذا الفــرد تخــاذ الإجــضــمنها جنســیة دولــة معادیــة، فلیــزم إمــن جنســیة ومــن 

تخـاذ الإجـراءات اللازمـة فـي مواجهـة هـذا دولـة إعتباره من رعایا الأعـداء أم لا، وحتـى تسـتطیع البإ

  .3الفرد مثل وضع أمواله تحت الحراسة

قترحــة لتــرجیح جنســـیة واحــدة مــن بــین الجنســیات المتزاحمــة والثابتـــة معــاییر مُ إلا أنــه الفقــه وضــع 

  :زدوج الجنسیة، وذلك لبیان مركزه في دولة ثالثة، وهذه المعاییر هي كالتاليقانوناً للفرد مُ 

  لقائم على نظریة تكافؤ السیاداتالمعیار ا -1

ــ ، لــذا یتعــین علــى ثبوتــ وج الجنســیة جنســیة كــل دولــة ینتمــي إلیهــازدتثبــت للفــرد مُ اً قانونیــاً وصــحیحاً

الدولــة الغیــر أن تتعامــل مــع هــذه الجنســیات التــي یحملهــا علــى أنهــا متســاویة دون تفضــیل جنســیة 

                                                
 . 74ص,مرجع سابقالهداوي، حسن،  1
 .37ص,السنة الثانیة عشر 9مجلد , نسیة،الرافدین للنشربحث إزدواج الج,) 2007(الداووي،غالب علي، 2
 .175ص ,سیةالوسیط في أحكام الجن مرجع سابق,عبد العال، عكاشة محمد،  3
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علـى أخـرى، فكلهـا تقـف فـي صـف واحـد متســاوِ بالنسـبة للدولـة الثالثـة أو الغیـر، فـإذا قامـت الدولــة 

ة الدولــة الأخــرى، التــي لــم یعتــرف الغیــر بتفضــیل جنســیة علــى أخــرى فــإن فــي ذلــك مســاس بســیاد

  .بجنسیتها

ــــنــــه لا یعقــــل إكمــــا أ لقــــانون إحــــدى  لإبــــرام التصــــرفات القانونیــــة وفقــــاً  زدوج الجنســــیة أهــــلاً عتبــــار مُ

الجنســیات التــي یحملهــا، ولا یكــون أهــلاً لــذلك حســب قــانون دولــة أخــرى مــن بــین الجنســیات التــي 

ــ نســیات لــه وحــده التمســك بأیــة جنســیة منبــین الجزدوج الجنســیة أیضــاً یحملهــا، ومقابــل ذلــك فــإن مُ

ن یتعامـــل الجنســـیات المتزاحمــة والتـــي یریــد أ ختیــار جنســـیة مــن بــینالتــي ینتمــي إلیهـــا، فلــه حـــق إ

  .1بها

عتراف بجنســیة معینـة مــن بــین الجنســیات زاع لــیس لهــا مصـلحة بــإثــار أمامهـا النــن الدولــة المُ كمـا أ

الغیـر مصـلحة ، أمـا فـي أوقـات الحـرب فـإذا كـان للدولـة التي یحملها الفرد خاصـة فـي أوقـات السـلم

ختیـار الجنســیة لمصـالحها، فیكــون للدولـة تــرجیح الجنســیة ختیـار الجنســیة فیحـق لهــا إسیاسـیة فــي إ

  .2عادیة من بین الجنسیات الأخرىالمُ 

ـــلمعیـــار لاقـــى نقـــداً ا الا أن هـــذإ نســـیة فـــي مركـــز قـــانوني غیـــر زدوج الج، وذلـــك لأن وضـــع الفـــرد مُ

دولـــة الغیـــر فیمـــا لـــو كانـــت ذات مصـــلحة سیاســـیة، أي تقر لإخـــتلاف الحـــل الـــذي ســـتأخذ بـــه مســـ

تــاج لمعیــار صــاحبة مصــلحة أو غیــر ذلــك عنــد تحكیمهــا بــالنزاع المطــروح أمامهــا فهــذا النــزاع یح

حدد   .ثابت ومُ

ختیــار الجنســیة التــي یرغــب التعامــل علــى أساســها إذا لــم یكــن للدولــة كمــا أن مــنح الشــخص حــق إ

القــانون العــام ولا غیــر مصــلحة سیاســیة فــإن هــذا أمــر غیــر جــائز، وذلــك إن الجنســیة تعتبــر مــن ال

ن نتجاهــل إرادة الدولــة كــون بــین الدولــة والفــرد ولا یجــوز أختیــار، فرابطــة الجنســیة تتكــون محــلاً للإ
                                                

 .487ص,الأجانبالجنسیة ومركز  ,مرجع سابق,عبد العال، عكاشة محمد 1
 .145ص,في تنازع الجنسیاتالإتجاهات الحدیثة ,مرجع سابق,عبد العال، عكاشة محمد 2
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 ونعتـد إرادة الفــرد باختیــار الجنســیة الأنسـب لمصــلحته، فهــذا یجعــل الخصـوم یحلــون محــل القاضــي

ذا أخـــذنا غیــرة ومُ تفــي تحدیـــد القــانون الواجـــب التطبیــق، وأیضـــاً فالخصــوم مصـــالحهم مُ  تعارضـــة، وإ

 .1بهذا الحل فإنه سیؤدي لفتح الطرق أمام الخصوم نحو الغش والتحایل

 -:تفضیل الجنسیة الأقرب إلى أحكام جنسیة دولة القاضي-2

ـمامثیر أطلاق ید القاضي الذي أُ إلى إ یمیل هذا المعیار یة الـذي أعطـى حـق زدوج الجنسـه مركز مُ

ختیـــار للجنســـیة التـــي یفضـــل التعامـــل علـــى أساســـها، حیـــث یـــتم تحدیـــد القاضـــي للجنســـیة التـــي لإا

  .2سیتعامل الفرد وفقاً لها حسب ما یحقق مصلحة دولة القاضي

 ُ ــی ُ دخل قــانون القاضــي فــي النــزاع وهــو طــرف غریــب عنــه، وأن الأخــذ عــاب علــى هــذا المعیــار أنــه ی

خــتلاف وتبــاین فــي الحــل حســب الدولــة المعــروض علیــه النــزاع، إلــى إهــذا المعیــار ســوف یــؤدي ب

 ُ ، أي أن هذا المعیار قـد أقـلذلك ی ام الحلـول الخاصـة فضل الأخذ بمعیار یعطي حلاً واحداً ومعتمداً

 .3للجنسیات موضوعیة قائمة على العدالة والمنطق بالتنازع الإیجابي

 -:حصل علیها الشخص أولاً عتداد بالجنسیة التي إ-1

عتــداد بالجنســیة التــي اكتســبها الفــرد أولاً إذا كانــت قانونیــة وفقــاً الإ إلــىصــحاب هــذا الــرأي یــذهب أ

  .4لقانون الدولة المانحة للجنسیة، فلا یكون للفرد تغییرها إلا بموافقة المشرع

ـختلفة التي ینتمي لإذا تم الترجیح بین الجنسیات المُ  ,وبناءً على ذلك زدوج الجنسـیة، فإنـه ها الفرد مُ

همـال الجنســیة المُ  ، یجـب أن نعتــد بالجنسـیة الأولــى وإ فــالعبرة هنـا بالوقــت التـي تــم فیــه كتســبة لاحقـاً

                                                
 .7ص,الطبعة الأولى  ,الجنسیة ومركز الأجانب،دار المطبوعات الجامعیة,)1981(عبد العال، عكاشة محمد، 1
  . 217ص ,الطبعة الخامسة,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب،دار النهضة العربیة , )1988(ریاض، فؤاد عبد المنعم، 2
 . 217ص,ةسیة دراسة مقارنجنالوسیط في أحكام ال,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،  
  .133ص,ي تنازع الجنسیاتالإتجاهات الحدیثة ف,مرجع سابق,عبد العال، عكاشة محمد.3
 . 210ص, مرجع سابقسلامه، أحمد عبد الكریم  
 .490الجنسیة ومركز الأجانب،ص,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،4
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كتسـب فـي كتساب الجنسیتین المتنازعتین فلیزم الفرد بتـرجیح الجنسـیة الأولـى لأن للشـخص حـق مُ إ

  .1التعامل على أساسها

ولـى وتـرك اللاحقـة فیهـا ضـیاع لحـق الفـرد فـي أن یغیـر جنسـیته، وهـذا فالقول بالأخذ بالجنسیة الأ 

یــد حــق الدولــة الأخــرى فــي لجنســیة معینــة، بــل إن هــذا الــرأي یقیــؤدي حتمــاً إلــى فكــرة الــولاء الــدائم 

  .2منح جنسیتها وفقاً لمبدأ حریة الدولة في مواد الجنسیة

ـوقد یحدث أن الجنسیة الأولى لم تكن جنسیتها الفعلیة ال زدوج الجنسـیة، بالمقابـل تي یعیشها الفرد مُ

، فـلا یجـوز  رتباطـاً ي الجنسـیة التـي یـرتبط الفـرد بهـا إتكون الجنسیة اللاحقـة والثابتـة قانونـاً هـ واقعیـاً

سـس التـي یجـب أن تقـوم بذلك تفضیل الجنسیة الأولى على الجنسیة الثانیة فإن ذلك فیه إهـدار للأُ 

  .3طابقة للجنسیة الواقعیةتكون الجنسیة القانونیة مُ  علیها مادة الجنسیة من ضرورة أن

فضلاً عن أن هذا الرأي یعجز عن مواجهة فـرض ثبـوت جنسـیتین للشـخص ثبوتـاً معاصـراً للمـیلاد 

كمـا أن .فالجنسیتین تثبتان في آن واحد، ولذلك فلا یستطیع القول في جنسیة لاحقة وجنسـیة سـابقة

یـرفض التعامـل علـى أسـاس هـذه الجنسـیة وفكـرة الحـق تتنـافى زدوج الجنسیة یمكـن أن القول بأن لمُ 

  .4مع معاملة الشخص على وجه یتعارض مع رغباته

 :كتساباً الإعتداد بالجنسیة الأحدث إ-2

ـــ لأنـــه  كتســـاباً لجنســـیة علـــى أســـاس الجنســـیة الأحـــدث إزدوج اوفقـــاً لهـــذا الـــرأي أنـــه یجـــب معاملـــة مُ

  .تهالأصدق في التعبیر عن رغباته وتجسید إراد

ــوقـد أقـرت بعــض التشـریعات إ زدوج الجنسـیة الأحــدث مثـل القـانون الــدولي الخـاص الكــوري عتـداد مُ

  ، والقانون الإسباني الذي یعتمد على 1985قبل تعدیل ) 27/1م (، والیاباني )2/1م(
                                                

 . 134ص,زع الجنسیاتتنا الإتجاهات في, مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 1
 . 491صالأجانب،الجنسیة ومركز ,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 2
 .134ص,في تنازع الجنسیاتالإتجاهات الحدیثة ,مرجع سابق,العال، عكاشة محمد عبد3
 .74ص, ةالجنسیة في التشریعات العربیة المقارن,مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم،4
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لا كـان قــانون آ قـانون محـل الإقامــة خـر جنسـیة ثابتــة لـه هــو القـانون المطبــق، المعتـاد للشــخص، وإ

  .1)1974ن قانون م 9م(

  عتداد بمعیار الوطنالإ-3

ن یعتـــد جنســـیة كضـــابط للإســـناد فـــي مســـائل الأحـــوال الشخصـــیة علـــى أســـتبعاد الإقتـــرح الـــبعض إ

بمعیــار محــل الإقامــة المعتــاد أو معیــار الــوطن، وترتیبــاً علــى ذلــك فــإن المســائل المتعلقــة بــالأحوال 

ة المتوطن فیها، فإن لم یكن لهذا الفـرد مـوطن زدوج الجنسیة ینطبق علیها قانون الدولالشخصیة لمُ 

  .2ینطبق علیه قانون الدولة التي یكون فیها محل إقامته المعتاد

لــدى بعــض التشــریعات مثــل القــانون الــدولي الخــاص المجــري  ستحســاناً كمــا أن هــذا المعیــار وجــد إ

ذه الدولــة القــانون الشخصــي فیهــا ســواء أكانــت هــ" -:التــي تــنص علــى أن) 11/3م ( 1979لســنة 

ذا كــــان للشــــخص فــــي الخــــارج أكثــــر مــــن مــــوطن كــــان القــــانون  ــــة أم كانــــت المجــــر، وإ هــــي أجنبی

  ".الشخصي هو قانون الدولة التي یكون للشخص معها الرابطة الأكثر توثیقاً 

ـــة التـــزاحم بـــین " -:، والتـــي تـــنص)28م ( 1981وأیضـــا قـــانون الجنســـیة البرتغـــالي لســـنة  فـــي حال

اتق الشــخص لــیس مــن بیــنهم الجنســیة البرتغالیــة یكــون التــرجیح لجنســیة جنســیتین أو أكثــر علــى عــ

لا فقــانون الدولــة التــي تربطــه بهــا  الــدول التــي یوجــد لمتعــدد الجنســیات فیهــا محــل إقامتــه المعتــاد، وإ

  ".روابط وثیقة

سـتئناف جبـل لبنـان فـي لقضـاء اللبنـاني، حیـث ذهبـت محكمـة إستحسـان لـدى اكذلك وجد نفـس الإ 

الجنسـیة الأكثـر فعالیـة یســتدل علیهـا مـن النشـاطات العملیــة : "إلــى أن 29/5/1970فـي حكـم لهـا 

عتبـار أن ان حیاتـه، وفـي حالـة عـدم إمكانیـة إثباتهـا إسـتقر الإجتهـاد علـى إالتي مارسها المتـوفى إبـ

                                                
  .156ص, دون طبعة,مركز القانوني لمتعدد الجنسیة،دار الفكر الجامعيال,)2001(خالد، ھشام، 1
 .136ص,الإتجاھات الحدیثة في تنازع الجنسیات, مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،  2
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، ویتوجــب تطبیــق  الجنســیتین الأجنبیتــین فــي مثــل هكــذا وضــع تنهــاران لعــدم تطبیــق قانونهمــا معــاً

  . 1"محل إقامة المتوفى على تركته وتوزیع إرثهقانون 

ــ ــفلــو أن الدولــة التــي طُ زدوج الجنســیة تأخــذ بمعیــار المــوطن لمــا رح النــزاع أمامهــا لتحدیــد مركــز مُ

عتــداد تبعاد الجنســیتین المتنـازعتین والإسـكال، إلا أنـه مــن الصـعب أن نســلم بإحـدث مثــل هـذا الإشــ

د، فهـــذا الحـــل یتناســـب ویتوافـــق بالنســـبة للفـــرد عـــدیم ســـنالجنســـیة كضـــابط للإبـــالموطن بـــدلاً عـــن ا

  .زدوج الجنسیةالجنسیة ولیس الفرد مُ 

عوبة الأشــد تكــون ة لتحدیــد المــوطن نفســه، إلا أن الصــومــن الممكــن التســلیم بوجــود صــعوبة بالنســب

  .2حول تحدید القانون الواجب التطبیق بشأن الموطن

مترتبـة لـى إثـارة المشـكلات ال، وهـذا یـؤدي عللشـخص أكثـر مـن مـوطنوأنه من المتصور أن یكون 

ــ ســهولة تغییــر المــوطن تفــتح البــاب علــى مصــارعیه للتســهیل علــى  زدوج الجنســیة، كمــا أنعلــى مُ

  3ل أمام القانونراد بالقیام بعملیات الغش والتحایالأف

ن كـــان مـــن الجـــائز الأخـــذ بمعیـــار المـــوطن لتحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق فیمـــا یتعلـــق  وأنـــه وإ

ــ ــبمســائل الأحــوال الشخصــیة لمُ زدوج زدوج الجنســیة، إلا أنــه لا یصــلح نفــس المعیــار لبیــان مركــز مُ

  .4الجنسیة بین الأجانب

، تــذهب لتــرجیح جنســیة الدولــة التــي 1983الیوغســلافي لســنة یعات مثــل القــانون إن بعــض التشــر 

نـــه وضــــع معیــــاراً ألا یخلــــو مـــن المنطــــق الســـلیم، حیــــث  یتـــوطن الفــــرد علـــى إقلیمهــــا، فهـــذا الــــرأي

، وذلــك لأنــه مــن المفــروض أن الشــخص یــرتبط بجنســیة الدولــة المتنازعــةللتفضــیل بــین الجنســیات 

التــي یتــوطن فیهــا أكثــر مــن غیرهــا مــن الجنســیات المتراكمــة علیــه، إلا أنــه قــد یصــعب تطبیــق هــذا 
                                                

 . 221ص, الوسیط في أحكام الجنسیة , مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،1
 .432في الجنسیة المصریة،صالقانون الدولي الخاص , مرجع سابقصادق، ھشام علي،2
 . 221ص,الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة مقارنة,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،3
 . 469الجنسیة والموطن ومركز الأجانب،ص, مرجع سابقصادق، ھشام علي، 4
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ــ تــوطن قــد یواطنــاً فــي دولــة ثالثــة لا یحمــل جنســیتها، ار فــي حالــة قــد یكــون فیهــا الشــخص مالمعی

یحمـــل جنســـیتها، لهـــذا مـــن الصـــعب الأخـــذ بهـــذا المعیـــار كأســـاس  بـــنفس الدرجـــة بالـــدولتین التـــي

  .زدوج الجنسیةللتفضیل بین الجنسیات المتراكمة على مُ 

فـــإذا كـــان الشــــخص مرتبطـــاً بجنســــیة الدولـــة التــــي یتـــوطن فیهـــا أكثــــر مـــن غیرهــــا مـــن الجنســــیات 

وف قــد یظهـر أنــه بـالرغم مــن تـوطن الشــخص هـذه الدولــة تراكمـة علیـه، إلا أنــه مـن خــلال الظـر المُ 

أنــه أكثــر ارتباطــاً بجنســیة الدولــة الأخــرى، ولهــذا فمــن الأفضــل جعــل هــذه المســألة لتقــدیر القضــاء 

ن نسـیة التـي یتبـین مـن خـلال الظـروف أحسب الحالة المعروضة أمامه، وبذلك یرجح القاضـي الج

  .1رتباطاً فعلیاً رتبط بها إالفرد مُ 

 -:غلبة للجنسیة الفعلیة أو صاحبة الهیمنةال -5

قتراحــات والحلــول للأخــذ بهــا كمعیــار لحــل مشــكلة التنــازع بــین الجنســیات قــدم الفقــه العدیــد مــن الإ

لـم تأخـذ بهـا المحـاكم الوطنیـة فـي العدیـد  حلـول السـابقة وزدوج الجنسیة، إلا أنه لـم یوفـق بهـذه اللمُ 

قانونیـة، وذلـك لأن میـز بـین جنسـیة وأخـرى مـن الناحیـة الللت من الـدول، حیـث لـم یكـن هنـاك مجـالاً 

ذلك رأي القضـاء بأنـه لا كتسـب هـذه الجنسـیات بطریقـة مشـروعة قانونـاً وصـحیحة، لـالفرد كان قد إ

لجنســـیات المتنازعـــة حتـــى یبـــین مـــدى ســـتعانة بـــالظروف الواقعیـــة والمحیطـــة بكـــل مـــن ابـــد مـــن الإ

 الجنســیة التــي یعیشــها الشــخص فعـــلاً هـــا، فالجنســیة هــي رتبــاط الفــرد مــن الناحیــة الفعلیــة لكــل منإ

الدولـة التـي یعـرض أمامهـا تحدیـد مركـز  التـي یحملهـا، ویقـع علـى عـاتقوواقعاً مـن بـین الجنسـیات 

  .2من خلال ظروف كل حالة على حدة ة أن نكشف عن جنسیة الفرد المعیشیةزدوج الجنسیمُ 

                                                
  .76ص, الجنسیة في التشریعات العربیة المقارنة, مرجع سابقریاض فؤاد عبد ا لمنعم،  1

 . 214ص, مرجع سابقحمد إبراھیم،سلامة، ا 
  .90الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب،ص ,مرجع سابق,ریاض، فؤاد عبد المنعم  2

 .434ص,القانون الدولي الخاص الجنسیة المصریة ,مرجع سابقصادق، ھشام علي،   
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الجنســیات علــى الشــخص  نــه بحالــة تــراكممفادهـا أیــة یقــدم علــى فكــرة منطقیــة فمعیـار الجنســیة الفعل

هــا أكثـــر مــن غیرهـــا، كمـــا أن نفهــا ویـــرتبط بعتمــاد علـــى الجنســیة التـــي یعــیش فـــي كفإنــه یجـــب الإ

جتمـاعي للجنسـیة، لإرادة الفـرد ورغباتـه المشـروعة إتفاقهـا مـع الأسـاس الإ الجنسیة الفعلیة تستجیب

  .لمثالیة في مادة الجنسیة والتي یصعب تجاهلهالذلك فإن الجنسیة الفعلیة ترتد إلى الأصول ا

ــ زدوج الجنســیة، وبالتــالي تتمیــز الجنســیة الفعلیــة عــن بــاقي الجنســیات القانونیــة التــي یحملهــا الفــرد مُ

تفاقهـا مـع الأسـاس الـذي الفعلیة على غیرهـا مـن الجنسـیات لإیل هذه الجنسیة الواقعیة أو فیتم تفض

ضـواً حقیقیــاً فــي مجتمــع الدولـة الــوطني، فــإذا توصــل ار الفــرد عُ عتبــسـیة وهــو إتقـوم علیــه فكــرة الجن

  .1زدوج الجنسیةعتباره الجنسیة الرئیسیة لمُ ه الأخذ بها بإالقاضي إلیها وجب علی

تعــین المحكمـة القـانون الـذي یجــب ") :26/1(ا الـرأي بالمـادة وقـد أخـذ القـانون المـدني الأردنــي بهـذ

ـ ُ یــذهب ..." الـذین تثبـت لهـم جنسـیات متعـددة فـي وقـت واحـد ولي الجنسـیة أوتطبیقـه فـي حالـة مجه

ل تعین بفكـــرة الجنســـیة الفعلیـــة فـــي فصـــردنـــي ســـوف یســـردنـــي أن القاضـــي الأُ جانـــب مـــن الفقـــه الأُ 

  .التراكم بین الجنسیات

یعـین القاضـي القـانون الـذي "-:علـى أن) 25/1(كما أن القانون المـدني المصـري نـص فـي المـادة 

تعـددة الأشـخاص الـذي لا تعـرف لهـم جنسـیة أو الـذین تثبـت لهـم جنسـیات م یجب تطبیقه في حالـة

وجــاء فــي المــذكرة الإیضــاحیة للقــانون المــدني المصــري تعلیقــاً علــى نــص المــادة  "واحــد فــي وقــت

ــــة التنــــازع الإیجــــابي متــــى كانــــت الجنســــیة " -:منــــه ) 25/1( أن علــــى القاضــــي أن یعتــــد فــــي حال

ن الشــخص یتعلــق بهــا أكثــر لجنســیة التــي یظهــر مــن الظــروف أع باالمصــریة غیــر داخلــة فــي النــزا

  ."من سواها

                                                
  .223ص,الوسیط في أحكام الجنسیة ,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 1
 .208القانون الدولي الخاص الأردني الجنسیة،دار الثقافة للنشر ص, )1994(علي، الداوودي، غالب  
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تعــین "  -:والتـي تــنص علـي ) 33/1(أخـذ القــانون المـدني العراقـي بــنفس المبـدأ فــي المـادة  یضـاً وأ

المحكمـــة القـــانون الـــذي یجـــب تطبیقـــه فـــي الأشـــخاص الـــذي تثبـــت لهـــم جنســـیات متعـــددة فـــي وقـــد 

  ".واحد

لقــانوني الســابقة أنهــا تهــدف مــن وراء ذلــك إلــى الأخــذ بفكــرة الجنســیة یتبــین مــن خــلال النصــوص ا

الفعلیة، وأنها أعطت حریـة تقـدیر واسـعة للقاضـي للتعـرف علـى الجنسـیة الفعلیـة للشـخص المتنـازع 

  .1على جنسیته

ن تحدید الجنسیة الفعلیة من بین الجنسیة المُ  ي مـن القاضـي أن یقـوم تراكمة علـى الشـخص تقضـوإ

حث في ظروف وملابسات واقع الجنسیة الفعلیة من خلال عـدة أمـور منهـا، أنـه قـد یعتـد بعملیة الب

بجنسـیة الدولــة التـي یتــوطن فیهـا الفــرد أو یقـیم فیهــا عـادة أو التــي یوجـد بهــا مقـر مصــالحه ورابطــه 

 ،2العائلیة أو یشارك في الحیاة العامة منها أو التي یؤدي فیها الخدمـة العسـكریةأو یتخاطـب بلغتهـا

غیر ذلك من العوامل فإن تحقق مثل هذه العناصر وغیرهـا قـد تفیـد فـي تكـوین عقیـدة القاضـي  إلى

وهـــو یبحـــث عـــن الجنســـیة الفعلیـــة التـــي یعیشـــها الشـــخص مـــن بـــین عـــدة جنســـیات أخـــرى یحملهـــا 

  .فیعامله على أساس منها ویعرض عما عداها

ــــة مــــن ظــــروف الحــــال مســــألة واقــــع تخضــــع فإ ــــق تقــــدیر محكمــــة ســــتخلاص الجنســــیة الفعلی لمطل

  .3الموضوع

دة رقابة محكمة النقض على سلامة معیار الجنسیة الفعلیـة، الـذي أصـدرته ق الأمر بالنسبة لمُ قوید

عتبـر ازعة، ففـي مصـر فـإن الفقـه المصـري إمحكمة الموضوع كأساس للترجیح بین الجنسیات المتن

  .1من رقابة النقضتفلت  دى الجنسیات المتنازعة مسألة سیادیةترجیح القاضي لإح

                                                
 .90ص,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب, مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم، 1
  2 88ص,الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب, مرجع سابق,ریاض، فؤاد عبد المنعم 2
  . 161ص,الطبعة الأولى  ,الموطن ومركز الأجانب، منشأة المعارف الإسكندریةالجنسیة و, )1968(الوكیل، شمس الدین،  
 . 147ص, مسلم، احمد،مرجع سابق  3
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 لإحــدى الجنســیات المتنازعــة وفقـــاً  عتبــار تــرجیح القاضـــيفیظهــر أن الفقــه المصــري توصـــل إلــى إ

 لمعیار الجنسـیة الفعلیـة، أو غیـره مـن المعـاییر السـابقة مسـألة واقـع تفلـت مـن رقابـة الـنقض تأسیسـاً 

للقاضـي حریـة التقـدیر  التـي تركـت ,مـن القـانون المـدني المصـري 25على الفقرة الأولى من المـادة 

طلقـة لطة تقدیریـة مُ بعدم الأخذ بذلك لأن التسلیم بإعطاء القاضـي سُـ ,وترى الباحثة ,2بنص صریح

عتنقنـا نظریـة زدوج الجنسیة لا یأتى بداهة إلا لـو إتزاحمة على الفرد مُ في ترجیح أحد الجنسیات المُ 

لـذلك فإنـه  ,ین الجنسـیات المتنازعـةتكافؤ السیادات، والتي ترفض التصدي لوضع معیار للترجیح بـ

ختیـــار الجنســـیة التـــي یریـــد التعامـــل علـــى بإطلـــق الحقلهـــذه الحالـــة یجـــب أن نتـــرك للشـــخص مُ  وفقـــاَ 

، إلا أنـه فیمــا بعـد أكــد ضـرورة وضــع  أساسـها، وقـد رفــض الفقـه الــراجح فـي مصــر هـذا الـرأي ســابقاً

  .معیار للنقض بین الجنسیات المتزاحمة على الشخص

ر مسـألة قـانون، فالفقـه لأمر بترجیح معیار الجنسیة الفعلیة ویعتبر هذا الترجیح لهذا المعیـانتهى اوإ 

وأن لمحكمـــة الموضـــوع  ,هـــذا المعیـــار لرقابـــة محكمـــة الـــنقض د بحـــق ضـــرورة خضـــوعالفرنســـي أكـــ

ستخلاص الجنسیة الفعلیة من بـین الجنسـیات المتنازعـة حسـب الظـروف لطة تقدیریة واسعة في إسُ 

دون أن یخضع تقدیر هذه المحكمة لرقابة الـنقض، ولكـن إذا قـررت المحكمـة الموضـوع  المطروحة

مــــن خــــلال الوقــــائع المعروضــــة علیهــــا بیــــان جنســــیة معینــــة مــــن بــــین الجنســــیات المتزاحمــــة علــــى 

الشخص هي الجنسیة الفعلیـة فـلا یكـون لهـذه المحكمـة أن تتجاهـل هـذه الجنسـیة وتعامـل الشـخص 

وذلــك لأن هــذه المســلك مــن جانــب محكمــة الموضــوع یتضــمن  ,خــرىأ علــى أســاس تمتعــه بجنســیة

ســـتقر القضــاء الـــداخلي علـــى ، ولـــو إ3مخالفــة لمعیـــار قــانوني ممـــا یســـتوجب رقابــة محكمـــة الــنقض

الأخذ بمعیار الجنسـیة الفعلیـة فإنـه سیصـبح قاعـدة ملزمـة للأخـذ بهـا عنـد غیـاب الـنص التشـریعي، 

                                                                                                                                       
 .91ص,الطبعة الأولى , الدار المصریة القاھرة,أصول القانون الدولي الخاص,)1955(فھمي، محمد كمال، ، 1
 . 277لمصریة ، صالقانون الدولي الخاص الجنسیة ا, صادق، ھشام علي،مرجع سابق 2
 . 438ص, القانون الدولي الخاص في الجنسیة المصریة,صادق، ھشام علي، مرجع سابق3
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وجبـه مقتضـى وظیفـة وا أمـراً ضـروریاً تُ یـق هـذا المعیـار یبـدعلى سـلامة تطب لذلك فإن رقابة النقض

قابـة محكمـة الـنقض لازمـة حتـى قبـل هذه المحكمة في الرقابة على تطبیـق القـانون، كمـا یبـدو أن ر 

هــو مســألة الــراجح إذا ســلمنا أن هــذه المعیــار ســتقرار القضــاء الــداخلي علــى الأخــذ بهــذا المعیــار إ

لها حكمـة هـي توحیـد الحلـول القضـائیة فـي الدولـة فمـن الواجـب تـدخُ قانونیة، وبما أن مهمـة هـذه الم

بهــذا الخصــوص، بالإضــافة إلــى أن اســتقرار القضـــاء فــي الدولــة بخصــوص الأخــذ بمعیــار معـــین 

للتفضــیل بــین الجنســیات المتنازعــة لا ینطبــق بــه واقعیــاً إلا إذا أفصــحت محكمــة الــنقض عــن رأیهــا 

یؤكـــد علـــى المعیـــار الـــلازم الأخـــذ بـــه للتفضـــیل بـــین بهـــذا الخصـــوص، فعـــدم وجـــود نـــص تشـــریعي 

ـالجنسـیات المُ  زدوج الجنســیة یحـتم علـى محكمــة الـنقض أن تفــرض رقابتهـا علــى تزاحمـة للشــخص مُ

  .1سلامة المبادئ التي یقررها القضاء لسد الفراغ التشریعي في هذا الخصوص

ــــنقض، حیــــث أعطــــت  رقابــــة محكمــــة ســــتبعدمــــن القــــانون المــــدني المصــــري إ 25إلا أن المــــادة  ال

ِ قـــدیر فـــي تحدیـــد المعیـــار الواجـــب الإریـــة التالقاضـــي بصـــریح الـــنص حُ  شـــكلة التنـــازع حـــل مُ تبـــاع ل

  .الإیجابي بین الجنسیات

ــف انونیــة صــریحة ر عــن نقــص فــي التشــریع المصــري مــن تحدیــد قاعــدة قالمشــرع بهــذا الــنص قــد عبَ

جیح بــین محكمــة الــنقض علــى معیــار التــر ســلم برقابــة مــا یترتــب علیــه أن نُ مِ  ,تتعلــق بهــذا الموضــوع

تعلـــق بهــذا الأمـــر، فعنـــد عتبـــار أنــه لا یوجـــد بالأصــل نـــص تشــریعي مُ تنازعـــة علــى إالجنســیات المُ 

شـــرع عـــن وضـــع حـــل قـــانوني لحـــل هـــذه المشـــكلة فإنـــه یجـــوز للقضـــاء وعلـــى الأخـــص كوت المُ سُـــ

د صـــرح أنــه عــاجز عـــن شــرع قــمحكمــة الــنقض أن تجتهــد لســـد الفــراغ التشــریعي، بینمـــا لــو أن المُ 

تقدیر نص تشریعي لحل هذه المشكلة وفوض القضاء بهذه المهمـة یمتنـع علـى محكمـة الـنقض أن 

  .تتدخل بوضع الحلول

                                                
 . 225ص,سلامھ،أحمد عبد الكریم،مرجع سابق1
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ســتخلاص محكمـة الموضــوع للجنســیة الفعلیـة مــن الظــروف ن إعتبرنـا أأنــه لــو إ,لاصـة مــا تقـدم وخُ 

الأخـذ بهـذا المعیـار أو غیـره مـن  طلقة فإن مـدىهي مسألة وقائع تخضع لتقدیر المحكمة بصورة مُ 

المعـــاییر للتـــرجیح بـــین الجنســـیات المتنازعـــة هـــي مســـألة قـــانون یتوجـــب علـــى محكمـــة الـــنقض أن 

  .1القضائیة في الدولة لتفرض رقابتها بخصوصها بهدف توحید الحلو 

یتعـین علـى الدولـة " -:بشـأن الجنسـیة، علـى أنـه 1930برمـة سـنة تفاقیـة لاهـاي المُ كذلك تقتضـي إ

عاملــه علــى أنــه متمتــع بجنســیة واحــدة، التــي یوجــد بإقلیمهــا فــرد یتمتــع بعــدة جنســیات أجنبیــة أن تُ 

أن تختــار جنســیة الدولــة بهــا محــل إقامــة الشــخص العادیــة والأصــلیة، أو  دویجــوز فــي هــذا الصــد

  .2"جنسیة الدولة التي یظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلاً 

لســائد فــي القــانون المقــارن فهــو المقــنن لــدى غــالبي التشــریعات وتكــاد فمعیــار الجنســیة الفعلیــة هــو ا

) مـدني/ 31م (هذا المعیـار صـراحة فـي القـانون الیونـاني ر على إعماله أحكام المحاكم، فأخذبتتوات

 زائـري والمغربـي والتونسـي، ومعمـول بـه فـي القـانون الج)مدني 25/1م (مدني، واللیبي ) 32/1م (

والبلجیكــــي، وقــــد طبقــــه القضــــاء فــــي فرنســــا وبعــــض الأحكــــام فــــي إیطالیــــا  والمكســــیكي والأســــباني

  .3وألمانیا

یة المعادیـة بجمیـع الفـروض دون أخذ جانب من الشراح إلى ترجیح الجنسـ:جنسیة دولة معادیة -6

عتــداد بالجنســیة الفعلیــة أو غیــره مــن المعــاییر لحــل مشــكلة التنــازع الإیجــابي للجنســیات، وعلــى الإ

ـذلك تتخذ فـي  سـتثنائیة كافـة التـي تتخـذ ضـد رعایـا الأعـداء زدوج الجنسـیات الإجـراءات الإموافقـة مُ

ت الحراســة وغیــره مــن الإجــراءات وضــع أمــوالهم تحــفــي وقــت الحــرب بــأن تفــرض الرقابــة علــیهم وتُ 

املاً زدوج الجنسیة معاملة رعایا الأعداء إذا كـان حـعاملة هذا الأجنبي مُ ، وأن مُ الأُخرىستثنائیة الإ

                                                
 . 89-88ص,بركز الأجانالوسیط في الجنسیة وم,مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم، 1
 . 91، صركز الأجانبیة ومالوسیط في الجنس, مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم، 2
 .226صة دراسة ومقارنة،الوسیط في أحكام الجنسی,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 3
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عتبــار بمعیـــار الجنســیة الفعلیـــة یعتبـــر قرینــه ضـــده ممــا ینبغـــي لســـلكه لجنســیة المعادیـــة، ودون الإل

 .1رتیابوإ نظرة شك 

ویــرى جانــب آخــر مــن الشــراح قــد یكــون الشــخص حــاملاً لجنســیة الدولــة المعادیــة ولكنــه لا ینتمــي 

أنــه یحمـــل جنســیة دولـــة  عــداء طالمـــاعاملــة رعایـــا الأعاملتـــه مُ لا یجــوز مُ فعلیــاً لهـــذه الدولــة، لـــذلك 

التـالي فلـیس هنـاك مـا أخرى ثبت لسلطات الدولة أنها الجنسیة الواقعیة والتي یتعایش فـي كنفهـا، وب

بالجنسـیة الفعلیـة دة العامـة المتعلقـة عـزدوج الجنسیة بهذه الحالة من القاستثناء مركز مُ یدعونا إلى إ

لـــذلك یتوجـــب إعمـــال معیـــار واحـــد بـــین الجنســـیات المتزاحمـــة علـــى الشـــخص ، كمعیـــار للتفضـــیل 

ن الفــرد لفعلیــة، فــإن تبــین لســلطات الدولــة أوهــو معیــار الجنســیة ا المتعــددةللتــرجیح بــین الجنســیات 

ــــ ــــة معادیــــة توجــــالأجنبــــي مُ تخــــاذ كافــــة الإجــــراءات ب عنــــدها إزدوج الجنســــیات ینتمــــي واقعیــــاً لدول

رتباطـــه الفعلـــي كـــان لدولـــة ن إالظـــروف المحیطـــة بـــه أ ســـتثنائیة بحقـــه، أمـــا لـــو ثبـــت مـــن خـــلالالإ

، فـــلا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن معاملتـــه علـــى أســـاحایـــدة وأنـــه لا علاقـــة لـــه بالدولـــة المُ مُ  س عادیـــة فعلیـــاً

  2.عداءستثنائیة التي یخضع لها رعایا الأالجنسیة الفعلیة وعدم خضوعه للإجراءات الإ

تحدیــد إنتمــاء الأشــخاص فقــد جــرى الفقــه علــى عــدم الإعتــداد فــي ,عتباریــة بالنســبة للأشــخاص الإ

عتباریة لدولـة معینـة فـي وقـت الحـرب بمكـان مركـز إدارتـه الرئیسـي، فلـم یأخـذ الفقـه بهـذه الحالـة الإ

عتبــاري تحــت الحراســة بــالرغم یــث مــن الجــائز وضــع أحــوال الشــخص الإبمعیــار الرقابــة الفعلیــة، ح

نـه مـن رعایـا ا ظهر بالنتیجـة أبدولة القاضي إذ من وجود مركز إدارته الرئیسیة في دولة محایدة أو

ع الواقــع بالنســبة لتحدیــد مركــز الأشــخاص ، وبــذلك یكــون الفقــه قــد أخــذ بالمعیــار المتفــق مــالأعــداء

  .عتباریةالإ

                                                
 .234ص,سیة دراسة مقارنةالوسیط في أحكام الجن,مرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد، 1
 .162ص, مرجع سابقوكیل، شمس الدین،ال2



 

58 

ن معیار الجنسیة الفعلیة هو معیـار الـذي یكفـل بنفسـه رعایـة مصـالح الدولـة ونستخلص مما سبق أ

فعلیــاً إلــى دولــة معادیــة أو لا، وبالتــالي فإنــه نتمــاء الفــرد فــي وقــت الحــرب، بحیــث یظهــر واقعیــة إ

ة من حیث مدى خضـوعه للإجـراءات زدوج الجنسیة الذي ینتمي لدولة معادییصلح لتحدید مركز مُ 

نجلیـزي والبلجیكـي یتم إتخاذها بحق رعایا الأعداء، وقـد طبـق كـل مـن القضـاء الإستثنائیة والتي الإ

ـ عاملــة عاملتـه مُ لجنسـیة یتمتــع بالصـفة الوطنیـة فیجــوز مُ زدوج اهـذا المعیـار الــواقعي حتـى لـو كــان مُ

 ُ   1.علي لجنسیة معادیةنتمائه الفِ ت إالأعداء إذا ثب

التـي , ترى الباحثة بأخذ معیار الجنسیة الفعلیة كحل مشكلة التنازع بین الجنسیات لمـزدوج الجنسـیة

ي یوجــد بهـا مقــر مصــالحه و یعتـد بجنســیة الدولــة التـي یتــوطن فیهــا الفـرد أو یقــیم فیهــا عـادة أو التــ

روابطه العائلیة أو یشارك في الحیاة العامة منها أو التي یؤدي فیها الخدمـة العسـكریة أو یتخاطـب 

  .بلغتها

  

                                                
 . 91ص ,في الجنسیة والموطنومركز الأجانب الوسیط, مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم، 1
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  نعدامهاتعدد الجنسیات وإ تنازع الجنسیات : الفصل الثالث

أن یكـون  فـإذا كانـت القاعـدة العامـة أنـه ینبغـي ,جنسـیةمشاكل اللفي هذا الفصل ستتعرض الباحثة 

ن تكــون هــذه الجنسـیة قائمــة علــى رابطــة واقعیــة بینـه وبــین الدولــة التــي ینتمــي لكـل فــرد جنســیته، وأ

ن یكـون للشـخص الواحـد أكثـر مـن جنسـیة واحــدة لحكـم هـذا الأصـل، وأ د یبـدو مخالفـاً ، فإنـه قـاإلیهـ

  .أو لا تكون له جنسیة على الإطلاق

نعـــدامها یســـتحق البحـــث تعـــدد الجنســـیات وإ  ,هرتینالمســـألة بهـــاتین الظـــا تبـــدو ومـــن هـــذا المنطلـــق

  .والمعالجة

 ن كـل دولـة مـن الـدول تسـتقل بتنظـیمنعـدامها تمثـل أنسـیات وإ ن نقطة البدایة  في بحث تعـدد الجوإ 

ن یـــرد علـــى حریتهــا فـــي هـــذا الشـــأن إلا بعـــض قیـــود محـــددة طلقـــة دون أهــذه المســـألة فـــي حریـــة مُ 

  .مومحصورة یقررها القانون الدولي العا

ن تفـرض علـى غیرهـا إتبـاع أسـاس معـین تبنـي المبـدأ لا یكـون لدولـة مـن الـدول أ وانطلاقاً من هـذا

ریتهــا تلــك فــي ن الدولــة تســتثمر حُ ولا شــك أ, علیــه أحكــام جنســیتها، حــق الــدم أو حــق الإقلــیم مــثلاً 

  .صیاغة أحكام جنسیتها على الحق الذي یحقق مصالحها غیر عابثة بمصالح الدول الأخرى

طلاق ید الدولة على هذا النحو مع تباین الأسس التي تعول علیهـا التشـریعات فـي بنـاء جنسـیتها، إ

،  یفضي حتماً إلى قیام    .1الجنسیات ما یسمىبتنازعكسباً أو فقداً

إیجــابي وســـلبي، فــي الأولــى یكــون للشــخص الواحــد جنســـیتان أو : هــذا التنــازع یكــون لــه صــورتان

جد في وضـع تنكـر علیـه سـائر ن الفرد محروماً من أیة جنسیة حیث یتواأكثر، بینما في الثانیة یكو 

  .نتسابه إلیهاالدول إ

  

                                                
 .139ص ,مرجع سابقالوكیل، شمس الدین، 1
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  نعدامهاإزدواج الجنسیة أو تعددها أو إ: المبحث الأول

ــ ثبــت لــه جنســیتان أو أكثــر فــي الواحــد، ثبوتــاً حیــث تُ  ,)عــددتمُ  (أوزدوج الجنســیة یكــون الشــخص مُ

  .لتي یحمل جنسیتهاقانونیاً لقانون كل دولة من الدول ا

وتتحقق هذه الظاهرة فـي الحالـة التـي یـرى فیهـا قـوانین الجنسـیة فـي دولتـین أو أكثـر أن شخصـاً مـا 

عتبـــارات القانونیـــة بالإ وحمـــل الشـــخص الواحـــد لجنســـیتین أو أكثـــر لـــیس فیـــه مســـاس,ینتســـب إلیهـــا

ــ عــاً مــن قبــل نــاك نفن هُ أ ي أبــداً ق هــذه الظــاهرة لا یعنــوالمنطقیـة لقــوانین الجنســیة، ومــن ثــم فــإن تحقُ

ـــة أو عنـــدما إ عتبـــرت بمقتضـــى نصـــوص قـــوانین الجنســـیة منهـــا، أن شـــخص مـــا یحمـــل هـــذه الدول

بـین الفـرد وأكثـر  خـرىجنسیتها، كل ما في الأمر هو أن تحقق روابط معینة، قد تتباین من حالة لأُ 

المشـرع فـي كـل دولــة ر نتسـابه إلیهـا فـي آن واحــد إذا قـدبـرراً لإلـة تبـدو فـي نظـر كــل منهـا مُ مـن دو 

  .1فاء الصفة الوطنیة علیهن تلك الرابطة كافیة لإضمن هذه الدول أ

ثنتـــین للفـــرد، كـــأن یولـــد ناحیـــة العملیـــة أن تتحقـــق ظـــاهرة الإزدواج ثبـــوت جنســـیتین إوالغالـــب مـــن ال

ـ الأصـلیة، نح جنسـیتها شخص لأب تأخذ دولته بحق الـدم علـى إقلـیم دولـة تأخـذ بحـق الإقلـیم فـي مَ

  .حصل بذلك على جنسیتینفی

ُ إ القـانون طلـق علیـه بعـض فقهـاء زدواج الجنسیة ویقصد به تمتـع الفـرد بـأكثر مـن جنسـیة واحـدة، وی

ـــدولي الخـــاص التنـــازع الإیجـــابي  كتســـابه لزمـــاً لمـــیلاد الشـــخص عنـــد إالتعـــدد مُ وقـــد یكـــون هـــذا ,ال

الفقــرة  1954لســنة  6رقــم  لثالثــة مــن قــانون الجنســیة الأردنــيالجنسـیة الأصــلیة فقــد نصــت المــادة ا

ُ (2الثالثـة ـســواء ُ  ردنیـاً ولــد لأب متمتـع بالجنســیة الأردنیـة یعتبــر أُ علـى أن كــل مـن ی ردن أم د فــي الأُ ولِ

یقضـــي بمـــنح الجنســـیة  1952جـــرة والجنســـیة الأمریكـــي لعـــام د قـــانون الهِ فـــي حـــین نجِـــ,)خارجهـــا 

                                                
 .149ص,ةفي أحكام الجنسی الوسیط,مرجع سابق,عبدا لعال، عكاشة1
  - :یعتبر أردني الجنسیةالفقرة الثالثة 1954لسنة  6رقم نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة الأردني 2
  . نسیة الأردنیةمن ولد لأب متمتع بالج -  
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 ِ ُ كُ الأمریكیة ل ُ ولد في الولایات المتحدة الأمریكیة ل من ی عتبـر ولو كانت الـولادة مـن أبـوین أجنبیـین وی

  .أمریكیاً بالمیلاد

عـین لجنسـیة دولـة أخـرى دون فـرد مُ  نتسـابدد الجنسـیة بعـد المـیلاد فـي حالـة إقد تحصل حالـة تعـ 

كتســابه الجنســیة الجدیــدة فــي حــین أن تشــریع ن یتمتــع بهــا الفــرد قبــل إشــتراط فقــد الجنســیة التــي كــاإ

 ُ   .كتسابه الجنسیة الجدیدةیة على الحصول على إذن سابق قبل إقد الجنسعلق فالجنسیة السابق ی

حسـب نـص المـادة  1954لسـنة  6ن نجد مثالاً على ذلك في قانون الجنسیة الأردنیة رقم ویمكن أ

من القانون على أن الأردني الذي یكون من أصل عربي أن یتجـنس بجنسـیة أجنبیـة عشر السابعة 

  .ردنيبعد موافقة مجلس الوزراء الأُ  ویتخلى عن جنسیته الأردنیة

ففــي حالــة تجنســه بجنســیة أجنبیــة واكتســابه لهــا وعــدم موافقــة مجلــس الــوزراء الأردنــي فإنــه یســتمر 

وهــــذا هــــو الحــــال فــــي نظــــام الجنســــیة ,بــــالتمتع بالجنســــیة الأردنیــــة إضــــافة إلــــى الجنســــیة الجدیــــدة 

ة العاشـــرة مـــن المرســـوم التشـــریعي ، والمـــاد1فـــي المـــادة الحـــادي عشـــر منـــه 1964الســـعودیة لعـــام 

  .19692لعام  276السوري رقم 

 كتســابها جنســیة زوجهــا عمــلاً مــرأة بــأجنبي وإ حالــة تعــدد الجنســیة فــي حالــة زواج إكمــا قــد تحصــل 

 بمبدأ وحدة الجنسیة في العائلة، في الوقت الذي یحتفظ لها قانون جنسیتها السـابق بجنسـیتها عمـلاً 

بــالزواج مــن أجنبــي  ن تســترد المــرأة التــي فقــدت جنســیتهاالعائلــة، أو أ بمبــدأ إســتقلال الجنســیة فــي

  .مما یؤدي إلى تمتعها بجنسیتین في وقت واحد ,نتهاء العلاقة الزوجیةجنسیتها بعد إ

                                                
لا یجوز لسعودي أن یتجنس بجنسیة أجنبیة دون إذن سابق من رئیس ( 1946نص المادة الحادي عشر من النظام السعودي  لعام 1

قدماً على هذا على الإذن یعتبر سعودیاً إلا إذا رأت حكومة جلالة  مجلس الوزراء السعودي الذي یتجنس بجنسیة أجنبیة قبل الحصول مُ
 .13قاط الجنسیة العربیة السعودیة عنه طبقاً لأحكام المادة الملك إس

لكل عربي سوري تجنس بجنسیة أجنبیة بناء على طلب (1969لعام  276نص المادة العاشرة  من المرسوم التشریعي السوري رقم  2
ذا رؤى تجدیده هذا تطبیقاً لحكم الفقرة قبل السماح له بالتخلي عن الجنسیة یظل متمتعاً بها من جمیع الوجوه، وفي جمیع الأحوال إلا إ

  ).33(من المادة ) 1(
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 1ومثـال الحالــة الأولــى مـا نصــت علیــه الفقـرة الثالثــة فــي المـادة الثامنــة مــن قـانون الجنســیة الأردنیــة

أن نص المادة الثامنـة یقضـي بـأن یتجـنس زوجهـا بجنسـیة أجنبیـة أن تحـتفظ غم من النافذ فعلى الرُ 

  .كتسبت جنسیة الزوجالأردنیة في الوقت الذي تكون قد إبجنسیتها 

ثیــــر كثیـــراً مــــن فمثــــل هـــذه الحالـــة تُ  , نعـــدام الجنســـیةإ الــــىاحثـــة عـــدام الجنســــیة ســـتتطرق البنأمـــا إ

فـرض علیـه لتزامـات التـي تُ یتمتـع بهـا أم بالنسـبة للإ وق التـياء بالنسـبة للحقـو سـشكلات القانونیـة المُ 

ُ أم بالنسبة للقانون الذي یحكُ  عتبر أجنبیـاً عـن جمیـع الـدول، فـلا یجـد مـن یهـتم م أمواله الشخصیة فی

بأمره أو یرعاه من بین الدول، وهي حالـة غیـر طبیعیـة فـالمفروض مـن الناحیـة الإنسـانیة أن یتمتـع 

لأن  ةتنـازع الجنسـیات السـلبي وهـي تسـمیة غیـر صـحیح لیه أیضـاً طلق عد بجنسیة معینة ویكل فر 

كتسـاب عـدیم الجنسـیة وانین في جمیع الدول قد تخلت عن إالمفروض في التنازع أن یحصل بین ق

  .2لجنسیتها

نعـدام الجنسـیة بعد المیلاد، وقد یرجع السبب فـي إنعدم الجنسیة عند المیلاد كما یحصل ویحصل إ

خــتلاف التشــریعات فـي صــیاغة قواعــد الجنسـیة لهــا إذا یولــد ولـد فــي خــارج ى إعاصـر للمــیلاد إلـالمُ 

وكانـت الدولـة الأولـى تأخـذ بحـق , الدولة التي ینتمي إلیها أبـواه فـي جنسـیتها فـي إقلـیم دولـة أخـرى 

اه ولا جنسـیة الدولــة التــي خــرى بحــق الـدم فــلا یكتســب الولـد لا جنســیة أبــو الإقلـیم فــي حــین تأخـذ الأُ 

إقلیمها فیبقى بدون جنسیة، أو كما إذا ولد لأب مجهول أو لا جنسیة لـه علـى إقلـیم دولـة  ولد على

إلا إذا كانـــت الدولـــة تأخـــذ لا تأخــذ بحـــق الإقلـــیم فـــلا یكتســب الولـــد جنســـیة، ویبقـــى بــدون جنســـیة، 

  .3عن طریق الأم بالنسب

                                                
للمرأة الأردنیة التي تجنس زوجها أو یتجنس بجنسیة (الفقرة الثالثة  1954لسنة  6نص المادة الثامنة من قانون الجنسیة الأردنیة رقم 1

  ).دولة أخرى لسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسیتها الأردنیة
 .66ص, مرجع سابق,إبراھیم  الراوي، جابر2
 .571ص, مرجع سابق,فھمي، محمد كمال3
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ـــة إ یة كمـــا لـــو كانـــت تحـــاد القواعـــد التـــي تقـــوم علیهـــا الجنســـوقـــد یحصـــل إنعـــدام الجنســـیة فـــي حال

ـــول تأخـــذ بمبـــدأ حـــق الـــدم عـــن طریـــق الأب فقـــط فـــإذا وُ تشـــریعات الـــدُ  ولـــد غیـــر شـــرعي فإنـــه لا  دَ لِ

  .یكتسب جنسیة معینة ویصبح عدیم الجنسیة

كتســـابه یترتــب علـــى فقـــد الشــخص جنســـیته دون إنعـــدام الجنســیة الـــذي یحصـــل بعــد المـــیلاد فأمــا إ

و نزعهـــا عنـــه جبـــراً فقـــد یرغـــب الشـــخص فـــي تغییـــر لجنســـیة أخـــرى وذلـــك نتیجـــة لتغییـــر جنســـیته أ

منهــا للتخلــي  الدولــة تشــترط إذنــاً  كانــت جنســیته ویطلــب الإذن مــن دولتــه التــي یحمــل جنســیتها إذا

فتوافـــق دولتـــه ویفقـــد جنســـیتها دون أن یســـتطیع إكتســـاب الجنســـیة التـــي یرغـــب فـــي عـــن جنســـیتها 

  .كتسابهاإ

ُ أو كما إذا فقدت المرأة لجنسـیتها نتیجـة  فقـدها لجنسـیتها لزواجهـا مـن أجنبـي وكـان قـانون جنسـیتها ی

یة الزوج فـي جنسـیته طبقـاً ن یدخلها قانون جنسلمبدأ وحدة جنسیة العائلة دون أ نتیجة للزواج طبقاً 

ستقلال جنسیة العائلة أو إذا فقدت زوجة المتجـنس وأولاده القاصـرین لجنسـیتهم السـابقة وفقـاً لمبدأ إ

  .لمبدأ التبعیة

یة جنســیة دولــة معینــة عتــداد بــالموطن أو محــل الإقامــة فــي مــنح عــدیم الجنســإلــى الإ جــه الفقــهویت

لتزامـات المفروضــة غـي أن یخضـع لقوانینهـا ویلتـزم بالإن مـن یتمتـع بحمایـة دولـة، ینبعتبـار أعلـى إ

  . 1على المواطنین

رة بقـانون طن فـالعبعتداد بموطن عدیم الجنسیة فإن لم یكـن لـه مـو والرأي الراجح یقضي بوجوب الإ

  .2القاضي قانون جنسیة بقله محل إقامته طُ  محل الإقامة فإن لم یكن

                                                
 .68ص, الراوي،مرجع سابق11

 .49ص,, الموطن ومركز الأجانب في البلاد، الجزء الثالث، القاھرةالطبعة الأولى,) 1970(عبد الرحمن، جابر جاد 2
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نعدام الجنسیة المعاصر للمـیلاد فـیمكن تلافیـه بالأخـذ بمبـدأ حـق الإقلـیم فیمـنح الجنسـیة فبالنسبة لإ

 ُ  المبـدأ المـادة الرابعـة ولـد مـن أبـوین مجهـولین وقـد نصـت علـى هـذاوفرض الجنسیة علـى كـل مـن ی

  1930.1تفاقیة لاهاي سنة عشرة من إ

م إذا كـان الولـد غیـر شـرعي، وقـد یشـترط إضـافة إلـى كما ینبغي الأخذ بمبدأ النسب عـن طریـق الأُ 

  .م وطنیة وأب عدیم الجنسیةذلك المیلاد في إقلیم الدولة أن یولد من أُ 

كتسـاب الجنسـیة علـى إالنص علـى تعلیـق فقـد نعدام الجنسیة بعد المیلاد فیمكن تلافیـه بـأما بشأن إ

 ُ مكـن التقلیـل جنسیة أخرى، أم نزع الجنسیة عن طریـق السـحب أو الإسـقاط فمـن الصـعب تلافیـه وی

منــه بعــدم اللجــوء إلیــه إلا عنــد الضــرورة القصـــوى وعنــد عــدم وجــود وســیلة أخــرى بدیلــة عنـــه وأن 

  .وسلامتها ها عنه یعد خطراً على أمن الدولةوجود الشخص المراد إسقاط الجنسیة أو سحبِ 

  ظاهرة إزدواج الجنسیة:المطلب الأول

ثیــر العدیـــد مــن المشـــكلات علـــى المســتوى الـــوطني والــدولي، إلا أنـــه مـــن زدواج الجنســـیة تٌ ظــاهرة إ

لاج لآثارهـــا، لـــذلك یتعـــین ثـــم البحـــث عـــن عِـــ ,الأفضـــل تـــوقي هـــذه الظـــاهرة أفضـــل مـــن تركهـــا تقـــع

  .ض على أهم أسباب تعدد الجنسیاتلتعرُ بل القضاء على الظاهرة من أساسها واالبحث عن سُ 

ن كــان معاصــراً للمــیلاد، فــإن ســبب زدواجهــا أســباب مختلفــة، فــإفلقیــام ظــاهرة تعــدد الجنســیات أو إ

لك هـو وجـود أسـباب قانونیـة لـدى أكثـر مـن دولـة تبـرر لهـا إضـفاء جنسـیتها علیـه فـي وقـت واحـد ذ

القانونیــة بعــد المــیلاد، وقــد یكتســب  وهــو وقــت مــیلاده، وفــي التعــدد اللاحــق تتحقــق هــذه الأســباب

لدولــة أخــرى فــي تــاریخ لاحــق علــى ذلــك،  نتســابه قانونــاً شــخص جنســیته وقــت المــیلاد، ویتحقــق إال

  .دخله في جنسیتها، فینشأ سبب التعدد أیضاً في تاریخ لاحق على المیلادفتُ 

                                                
على الولد الذي لا یعرف أحد والدیھ تكون لھ جنسیة (ھا والتي جاءت من 1930نص مبدأ المادة الرابعة عشر من اتفاقیة لاھاي سنة 1

الذي البلد الذي ولد فیھ وإذا ثبت نسبھ فتجدد لھ جنسیتھ طبقاً للقواعد المتبعة بشأن الإعتراف بالنسب ویعتبر اللقیط مولوداً في الإقلیم 
 ).وجد فیھ حتى یثبت العكس
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التعـدد علیـه، فقـد یحـدث خرى لاحقاً وللإیضاح ستتعرض الباحثة لأمثلة یقع فیها التعدد معاصراً وأُ 

 ,ول فــي بنــاء جنســیتها الأصــلیة خــتلاف الأســس التــي تعتــد علیهــا الــدالمعاصــر للمــیلاد كنتیجــة لإ

م، على إقلیم دولـة تأخـذ بحـق الإقلـیم هنـا یتمتع بجنسیة دولة تأخذ بحق الد ذلك أن یولد طفل لأب

لنســب، وجنســیة دول الأرض تثبــت للطفــل بمجــرد المــیلاد جنســیتان جنســیة والــده بنــاء علــى رابــط ا

  .التي ولد علیها بناء على رابطة الإقلیم

علیهـا الـدول فــي  تــدلأسـس التـي تعد ایــنـه قـد یتحقــق التعـدد المعاصـر للمــیلاد حتـى مـع توحوعلـى أ

كـــل لأبـــوین مختلفـــین الجنســـیة طفـــل أن یولـــد ,ومثـــال ذلـــك  ,فاء جنســـیتها علـــى شـــخص معـــینضـــإ

ق الـدم مـن جهـة الأب، بینمـا تأخـذ فیأخـذ قـانون دولـة الأب بحـ منهما ینتمي لدولة تأخذ بحق الدم،

مـن جهـة الأم عندئـذ یولـد الطفـل نتـاج هـذه دولـة الأم بحـق الـدم ولة الأم بحق الـدم، فیأخـذ قـانون د

  .1زدوج الجنسیة، إذا ثبت له جنسیة دول الأب وجنسیة دول الأم معاً العلاقة، مُ 

عاصــر للمــیلاد كنتیجــة طبیعــة لكــون الطفــل مولــود لأب وأیضــاً قــد یتحقــق التعــدد فــي الجنســیة الم

ن جهتــه، مــ 2متعــدد الجنســیة فــي الحالــة التــي تأخــذ فیهــا الــدول التــي ینتمــي إلهیــا الأب بحــق الــدم

م متعددة الجنسیة تأخذ قوانین الجنسیة في الـدول التـي ینتمـي إلیهـا والحال كذلك عندما یولد إبن لأُ 

  3.ة الأب أو من جهة الأمبحق الدم عموماً سواء كان من جه

یـــر ویمكـــن أن یتحقـــق التعـــدد فـــي الجنســـیة المعاصـــر للمـــیلاد فـــي حالـــة مـــا إذا ولـــد طفـــل لأب غَ 

ســتناد إلــى جنســیة ت دولتــه الأولــى تمــنح جنســیتها بالإجنســیته فــي الفتــرة بــین حملــه ومــیلاده وكانــ

  .الأب وقت الحمل بینما تأخذ بجنسیة الأب وقت میلاد الطفل

                                                
 .81، ص83ون الدولي الخاص، بند الوسیط في القان ,مرجع سابقریاض، فؤاد عبد المنعم،1
  .169، الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، ص مرجع سابقصادق، ھشام،2
  .87ص,القانون الدولي الخاص تنازع القوانین,مرجع سابق,حسن,الھداوي3
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ك علـى أثــر تغییـر الفــرد مــا یقـع ذلــ و التعــدد فـي تــاریخ لاحـق للمــیلاد، وكثیـراً الإزدواج أوقـد یتحقـق 

ن تــزول عنـه جنسـیته السـابقة ومــن الشـخص علــى جنسـیة دولـة جدیـدة دون أن یحصـل لجنسـیته بـأ

  .الأمثلة على هذه الحالة الجدیدة

جنس شـخص بجنسـیة دولـة ستتعرض الباحثة إلى بعض منها التي تقع فیها الظاهرة، حالة ما إذا ت

علــــق دخــــول أجنبیــــة ویبقــــى محتفظــــاً بجنســــیته الأولــــى، فكثیــــر مــــن التشــــریعات منهــــا اللبنــــاني لــــم ت

  .رة الجنسیة التي یحملهاالشخص في جنسیتها على فت

زدواج فـــي جنســـیة الزوجـــة قـــانون اللبنـــاني إوقـــد یترتـــب علـــى التجـــنس ذاتـــه كمـــا هـــو الحـــال فـــي ال

ــ وذلــك فــي ,صــروالأولاد القُ  دخلهم فیهــا دولــة المتجــنس الجدیــدة بالتبعیــة فــي جنســیتها الحالــة التــي تُ

  .هم الأولى على جنسیتهافي الوقت الذي تبقى لهم فیه دولتُ 

زء مـن إقلـیم دولـة زدواج حالة التعدد الناجم عن ضـم جُـهناك حالة أخرى قد یحصل فیها الإ وأیضاً 

، مـنح الدولـة التـي ضـمت جنسـیتها لسـكان الإقلـیم الة كثیراً مـا تففي مثل هذه الح,  إلى دولة أخرى

  .بینما تبقى لهم دولتهم الأصلیة على جنسیتها

هذه الحالات وتلك التـي یتحقـق فیهـا تعـدد فـي الجنسـیة بالنسـبة لشـخص واحـد لا تخـرج عـن كونهـا 

  .أمثلة تقع فیها الظاهرة

  ردنيحالات إزدواج الجنسیة في القانون الأُ : المطلب الثاني

ها وتسـتقل كـل دولـة كتسـابها وفقـدُ تشـریعات الـدول المختلفـة مـن حیـث إ قـوانین الجنسـیة فـي تختلف

ســیتها، فمســائل الجنســیة تــدخل ضــمن كتســاب جنالقواعــد الخاصــة بالجنســیة مــن حیــث إفــي وضــع 

قــد یــؤدي ولــة فــي تنظــیم مســائل جنســیتها إختصــاص الدولــة المــانع، لــذلك فــان إطــلاق حریــة كــل د

حصــل فــي  لــى تنـازع بــین قوانینهــا مثــل التنـازع الــذياســیة للــدول وإ مصـالح الأسلـى تعــارض بــین الإ
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قارنـــة وقـــع فیهــــا زدواج الجنســـیة، فنجـــد العدیـــد مــــن التشـــریعات المشـــأن الجنســـیة لحضـــور حالــــة إ

  .1زدواج في الجنسیةالمشرع في ظاهرة إ

 2المعــدل 1954ة لســن 6ردنــي رقــم الجنســیة الأُ مــن قــانون  8/2ردنــي نــص فــي المــادة لأُ افالمشــرع 

ردنیــة التــي تتــزوج مــن أعطــى للمــرأة الأُ ردنــي قــد فیتبــین لنــا مــن خــلال نــص القــانون أن المشــرع الأُ 

فــي التخلـــي عــن جنســـیتها  و لـــم تحصــل علیهــا الحـــقجنبــي ســواء حصـــلت علــى جنســـیة زوجهــا أأ

  .لإرادتها حتفاظ بها وفقاً الأردنیة أو الإ

متزوجــــة مــــن أجنبــــي وأن یكــــون الــــزواج  الأردنیــــة ن تكــــون الزوجــــةأولأعمــــال هــــذا الــــنص یشــــترط 

الأردنـــي وفقـــاً للمـــادة المـــدني  صـــحیحاً وفقـــاً للقـــانون، أي أن تخضـــع شـــروطه الموضـــوعیة للقـــانون

  .3من القانون المدني الأردني) 15(

 الأردنیــةحصــول الزوجــة  ضــاً حــل العقــد، ویشــترط أیمــا الشــروط الشــكلیة للــزواج فتكــون لقــانون مأ

جنبي فعلاً وتقدیر ذلك یعود لقانون جنسیة الـزوج،ویتم التخلـي عـن الجنسـیة جها الأعلى جنسیة زو 

بــة، ردنیــة وفقــاً للإجــراءات المطلو ن قبــل الزوجــة الأُ وجــب طلــب یقــدم لــوزیر الداخلیــة مــمُ بِ  الأردنیــة

 ج لا یعتبـر تخلیـاً ردنیـة علـى جـواز سـفر للدولـة التـي یتبـع لهـا الـزو وبالتالي فـإن حصـول الزوجـة الأُ 

ردنیـة بقـوة تها الأُ قـدان الزوجـة جنسـیجرد توافر شـروط نـص هـذه المـادة یعنـي فُ ن مُ عن جنسیتها، وأ

زدواج الجنســـیة إذا لـــم تقــدم طلبـــاً لـــوزیر الداخلیـــة نـــه قـــد تقــع هـــذه الزوجـــة فـــي حالــة إالقــانون، إلا أ

  .4بالتخلي عن جنسیتها

                                                
  .27ص,مرجع سابق,الراوي، جابر1
للمرأة الأردنیة التي تزوجت من غیر أردني " والتي تنص على  1954لسنة  6من قانون الجنسیة الأردني رقم  8/2نص المادة 2

وحصلت على جنسیة زوجها الإحتفاظ بجنسیتها الأُردنیة إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذه القانون ویحق لها العودة لجنسیتها 
  ".الأُردنیة، بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباب

إذا كان أحد الزوجین أردنیاً فالإختصاص في ذلك للقانون الأُردني ما عدا " لمدني الأردني والتي تنص من القانون ا 15نص المادة 3
  ".الأهلیة فیكون الإختصاص في ذلك بالنسبة لكل من الزوجین لقانون جنسیته

  .142ص, الراوي، جابر،مرجع سابق4
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ظ بجنســیتها الأردنیــة ومــع حتفــانیــة والإللزوجــة الأرد حهبســمازدواج وقــع فــي حالــة الإ ,فالمشــرع هنــا

ن قــانون رادة المــرأة ورغبتهــا، حیــث أتــرام إحإ إلــىســاس كانــت تهــدف العلــم بــأن سیاســة المشــرع بالأ

 10للمـادة  جنبـي وفقـاً لـزواج مـن أجـرد امُ ردنیـة بِ كـان یفقـد الجنسـیة للزوجـة الأُ  1928الجنسیة لعام 

 1954لســنة  6قــانون الجنســیة رقــم  ردنــي فــيع الأُ شــر ب المُ رغِــجنبیــة، لــذلك بــأن زوجــة الأجنبــي أ

  .حتفاظ بجنسیتهاإعطاء الزوجة دوراً في إبداء رغبتها من خلال منحها حق الإ

لســـنة  6ردنـــي رقـــم مـــن قـــانون الجنســـیة الأٌ  8/3المـــادة  بحســـب نـــص الأردنیأیضـــاً شـــرع وأجـــاز المُ 

نون كـل مــن سـلطنة عمــان هــذا القـاذ بحتفــاظ بجنسـیتها الأردنیـة وقــد أخـالإجـاز للمـرأة أ , 1)1954(

ما في القانون العراقي والبحریني فإن المرأة لا تفقـد جنسـیتها الوطنیـة بسـبب زواجهـا مـن والجزائر، أ

دولـة الـزوج بجنسـیتها  ألحقتهـاختیارهـا فـإذا إلا إذا دخلت فـي جنسـیة زوجهـا الأجنبـي فعـلاً بإ أجنبي

حتفظـــة هــا لا تــزول عنهـــا جنســیتها الوطنیـــة وتبقــى مُ ختیار لقــانون بالتبعیـــة عنــد الـــزواج دون إبقــوة ا

  .بها

ـــل مـــــن الولایـــــات المتحــــدة الأمریكیـــــة والأرجنتـــــین وبولیفیــــا وروســـــیا والإكـــــإلا أ وادور والبرازیـــــل ن كـ

وأروغـــواي وتـــونس ورومانیـــا لا تقبـــل بمبـــدأ زوال الجنســـیة عـــن المـــرأة الوطنیـــة بســـبب  والمكســـیك 

  .2حض إرداتها أو لامزوجها الأجنبي بِ  كتسبت جنسیةي سواء إزواجها من أجنب

ن عــن المــرأة الوطنیــة بســبب زواجهــا مــالجنســیة الســعودي، فیشــترط لــزوال الجنســیة  مــا فــي نظــامأ

ن ســمحت الحكومــة الســعودیة لهــا بــالخروج مــع ا الفعلــي لجنســیة الــزوج الأجنبــي، إأجنبــي ودخولهــ

ـــبلاد بعـــد الـــزواج، ویكـــون ذلـــك فعـــلاً و  ة رســـمیة تؤكـــد مقـــرراً بواســـطة وثیقـــزوجهـــا الأجنبـــي مـــن ال

                                                
للمرأة الأردنیة التي تجنس زوجھا أو یتجنس دولة " ل على أن المعد 1954لسنة  6من قانون الجنسیة الأردني رقم  8/3نص المادة 1

  ".أخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسیتھا الأردنیة
  118ص, القانون الدولي الخاص الجنسیة المصریة , مرجع سابق,صادق، ھشام 2
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عدلـــة مـــن نظـــام الجنســـیة المُ  17، هـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة جهـــا الأجنبـــيلتحاقهـــا بجنســـیة زو إ

  .السعودي على الشروط المذكورة

مــن نظــام الأعمــال الإداریــة للمحــاكم الشــرعیة فــي الســعودیة علــى  91و  90ولــذلك تفــرض المــادة 

بــإجراءات ســعودیة إلا بعــد أخــذ توقیــع منــه د لأجنبــي یریــد الــزواج ن لا یعقــأالمــأذونین بعقــد النكــاح 

لـوغهم سـن الرشـد بأنه لا یجبرها هي وأولادها على الخروج من السعودیة إلـى الـبلاد الأجنبیـة قبـل بُ 

وبعـد أخـذ الكفالـة المالیـة اللازمـة لضـمان إعـادة الزوجـة وأولادهـا إلـى  ,بدون رضاها ورضا أولیائهـا

نقیـــاد عودیة أن تحكـــم علـــى زوجـــة ســـعودیة الإطلبهـــا، ولا یجـــوز للمحـــاكم الســـ الســـعودیة فـــي حـــال

أراد الســفر بــأولاده الصــغار  لزوجهــا الأجنبــي بالســفر معــه إلــى الــبلاد الأجنبیــة ولا بالحضــانة لــه إن

فـــإذا لـــم توافـــق الســلطات الســـعودیة علـــى خـــروج المـــرأة الســعودیة المتزوجـــة مـــن أجنبـــي مـــن  ,منهــا

لم یقدم الزوج الأجنبي الكفالة المالیة اللازمة أو لم تطلـب الزوجـة فـي عقـد الـزواج  السعودیة أو إذا

، بـل تبقـى محتفظــاً بجنسـیتها السـعودیة، ویكــون  قالإلتحـاأنهـا قـررت  بجنســیة زوجهـا الأجنبـي فعــلاً

ترســل إلـــى وزارة  بجنســـیة زوجهــا الأجنبـــي فــي وثیقـــة رســمیة مـــن جهــة مختصـــة قالإلتحــاإعلانهــا 

  .1السعودیة الداخلیة

نعـدام جنسیة أو حتى في الوقوع فـي حالـة إزدواج الت إلى إیعات العدید من الدول هي التي أدفتشر 

الزوجـة الوطنیـة عـن  الـزوج علـى الزوجـة الأجنبیـة أو تخلـي ةالجنسیة من خلال فرض جنسـیة دولـ

  . رتبطاها بجنسیة دولة الزوججنسیتها لدى إ

لإرادتهــــا  دني وفقـــاً المشـــرع أعطـــى الأجنبیـــة التـــي تتـــزوج بـــأر  نتـــرى الباحثـــة أ,لهـــذا الـــنص  فوفقـــاً 

لتحــاق بالجنســیة الأردنیــة إذا مضــى علــى زواجهــا ثــلاث ســنوات إذا كانــت الزوجــة ورغبتهــا فــي الإ

معمول بـه فـي قـانون كـل مـن  وهذا أیضاً  ,عربیة وخمس سنوات إذا كانت المرأة أجنبیة غیر عربیة
                                                

دون دار الكتب والوثائق العراقیة، , سیة العراقیة ، القانون الدولي الخاص النظریة العامة وأحكام الجن)1974( غالب علي،,داوودي ال1
  .116ص,طبعة
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، والقـــانون 5، والقـــانون الســـوري م1975لســـنة  26ة رقـــم مـــن تشـــریع الجنســـی 7مصـــر فـــي المـــادة 

ــــــانون العراقــــــي م5العمــــــاني م ــــــم  9مشــــــرع الســــــوداني م، والُ 12/1، والق ــــــانون رق لســــــنة  22مــــــن الق

)1975(1.  

ة شـتراط دولـة الـزوج تخلـي الزوجـة عـن جنسـیتها الأصـلیفي حالة عدم إ إلا أن الإزدواج قد یحصل

كتسـابها ن قانون جنسیة الزوج سمح لها الإحتفاظ بجنسـیتها لـدى إكتسابها جنسیة الزوج، أو ألدى إ

لســـنة  6مـــن قـــانون الجنســـیة رقـــم  15فـــي المـــادة  ردنـــيالأُ ن المشـــرع ســـیة دولـــة الـــزوج، فنجـــد أجن

 أنشـــترط بــالتخلي عــن الجنســـیة الأردنیــة والإرتبــاط بجنســیة دولـــة أجنبیــة ولكنــه إســمح  2)1954(

  .لوزراءیحصل المتجنس على موافقة مجلس ا

ك أن یتجــنس بجنســیة دولــة عربیــة ویتخلــى عــن جنســیته الأردنیــة وذلــ يوقــد ســمح المشــرع الأردنــ

حترامـــاً لحـــق الفـــرد فـــي تغییـــر جنســـیته، فالمشـــرع حفظـــاً مـــن وقوعـــه فـــي حالـــة إزدواج الجنســـیة، وإ 

غیـر كتسـاب جنسـیة دولـة أجنبیـة عربیـة أو ي بالتخلي عن الجنسـیة الأردنیـة وإ الأردني سمح للأردن

  .على موافقة رئیس الوزراء 15عربیة وعلق هذا الأمر في نص المادة 

ن قـانون الجنسـیة مـ 16التجنس بجنسیة عربیة لا یشترط فیه موافقة مجلس الوزراء وفقـاً للمـادة  اأم

فقــة أو فالشــخص الــذي یتجــنس بجنســیة أجنبیــة قبــل الحصــول علــى هــذه الموا ,1954لســنة  6رقــم 

هـذا مـا جـاء فـي قـرار محكمـة العـدل العلیـا فـي  وأیضـاً ,بجنسـیته الأردنیـة فظاً بدون موافقة یبقى محت

  .3)1982(لسنة  147القرار 

                                                
 .564ص ,مقارنة الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة ,مرجع سابقعكاشة محمد، عبد العال،1
لكل أردني أن یتخلى عن جنسیته الأردنیة ویتجنس بجنسیة دولة (1954لسنة  6الجنسیة الأردني رقم من قانون  15نص المادة 2

 .)بعد  حصوله على موافقة مجلس الوزراءأجنبیة 
إذا لم تتوفر موافقة مجلس الوزراء على التخلي المستدعي عن جنسیته " حیث جاء فیه 1982لسنة  174قرار محكمة العدل العلیا رقم 3

ني من تبعات ویكون له ما له الأردنیة فإنه یبقى أردنیا رغم حمله الجنسیة الأجنبیة ویتحمل كافة ما ترتبه القوانین الأردنیة على الأرد
  .من حقوق
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واج الجنســیة حسـب مــا قررتــه محكمــة العــدل العلیــا رقــم دز قــد أقــر إ ردنــيالأُ شــرع ن المُ وبـذلك نجــد أ

ــــة بــــالرغم مــــن إ، حیــــث أجــــاز الأردنــــي أ1)20/1985( كتســــابه ن یبقــــى محتفظــــاً بجنســــیته الأردنی

ن الفــرد الــذي یفقــد جنســیته نتیجــة لتجنســه لجنســیة عتبــاره مــن الــوطنیین، كمــا أنبیــة وإ للجنســیة الأج

ســتردادها إذا كــان قــد تخلــى عــن جنســیته ه العــودة إلــى الجنسـیة الأردنیــة وإ دولـة أخــرى فإنــه یحــق لــ

عنهـا بقـرار مـن  حتفظـأ بجنسـیته ولـم یتخـلإذا بقـي مُ  االأردنیة بموجب قرار من مجلس الـوزراء، أمـ

جنسـیة دولـة أجنبیــة، مـن جمیـع الوجــوه وبـالرغم مـن حصـول علـى  مجلـس الـوزراء فإنـه یبقـى أردنیـاً 

زدواج الجنســیة لهــذا الفــرد وبالتــالي فإنــه بموجــب جنســیته الوطنیــة یحــق لــه ممارســة وبــذلك تتحقــق إ

  .جمیع حقوقه القانونیة والسیاسیة في دولته الأصلیة

وطنیـــا فـــي الدولــة الأجنبیـــة التـــي ینتمــي إلـــى جنســـیتها، وبالتــالي فإنـــه یتمتـــع  كمــا أنـــه یعتبـــر أیضــاً 

  .ثقل كاهلهبالحقوق القانونیة والسیاسیة في كل الدولتین، إلا أنه سیترتب علیه التزامات وواجبات تُ 

حــتلال علــى قــانون الجنســیة الجنســیات التعــدیل الــذي جــاء بــه الإومــن الأمثلــة الحدیثــة علــى تعــدد 

مــن قــانون إدارة الدولــة العراقــي الصــادر فــي  21، حســب مــا جــاء فــي الفقــرة ج مــن المــادة العراقیــة

  .زدواج الجنسیة للعراقيیعترف بإفبموجب هذا النص فإنه  2)2004(شباط عام 

كتســب والــده لأردنیــة، فالأصــل أن الصــغیر الــذي إد لجنســیته الــولا یوجــد أي أثــر بالنســبة لفقــد الوا

د مـــرور جنســـیته تبعـــاً ویكتســـب جنســـیة والـــده الجدیـــدة، حیـــث یســـتطیع بعـــجنســـیة أجنبیـــة أن یفقـــد 

الأصـــلیة أو عـــدم تقـــدیم  ن یقـــدم طلبـــا خطیـــاً بـــالعودة إلـــى جنســـیتهســـنتین مـــن بلوغـــه ســـن الرشـــد أ

                                                
أن مجرد تقدیم إستدعاء للقنصلیة الأردنیة في بیروت یبدي فیه رغبته " حیث جاء فیه  20/1985قرار محكمة العدل العلیا رقم 1

بت أنه اكتسب الجنسیة بالتخلي عن الجنسیة الأردنیة من اجل الحصول على الجنسیة اللبنانیة لا یفقده الجنسیة الأردنیة ما لم یرد ما یث
  ".اللبنانیة فعلا

یحق للعراقي ان یحمل أكثر من جنسیة "  2004من قانون إدارة الدولة العراقي الصادر في شباط عام ) ج(الفقرة  21نص المادة 2
  ".واحدة، وان العراقي الذي أسقطت عنه جنسیته العراقیة بسبب اكتسابه جنسیة أخرى یعد عراقیا
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 1954سـیة الأردنــي لســنة مــا ورد فـي قــانون الجن اذهـو ,الطلـب والإبقــاء علـى جنســیة والـده الجدیــدة 

  .1منهفي المادة العاشرة 

ن یفقــد أولاده جنســیتهم بالتبعیــة ب علــى فقــد الأب لجنســیته العربیــة أغالبیــة التشــریعات العربیــة ترتــف

زدواج یع كل دولة یكون قد وقـع فـي حالـة إن تشر م في جنسیته الجدیدة، لذا یتبین أله بشرط دخوله

مـادة  لة فـي تنظـیمحریة الدو  حة تقتضيصوص التشریعیة بطریقة غیر صحیالجنسیة من خلال النُ 

وقــد یقــر التشــریع الوقــوع فــي حالــة خــرى، د بمــواد الجنســیة فــي التشــریعات الأُ عتــداجنســیتها دون الإ

مصــلحة الدولــة فــي الدرجــة الأولــى، ومــن ثــم مصــلحة  یضــاً عتبــارات تقتضــیها أدواج الجنســیة لإز إ

وجــود  بالتشــریعات فــي الــدول الأخــرى، وذلــك بعــدم یضــاً لدولــة دون الإعتــداد أن فــي هــذه ایالــوطنی

  .زدواج الجنسیةصوص معینة تتبعها للحد من ظاهرة إقاعدة قانونیة دولیة تلزم جمیع الدول بن

  
  ردنيحالات تلافي الوقوع في إزدواج الجنسیة في القانون الأُ : الثالث المطلب

  
والتـــي أساســـها  الروحیـــةتعتبــر الجنســـیة أداة الدولـــة فــي توزیـــع الســـكان علــى إقلیمهـــا وهـــي الرابطــة 

نتماء، لذلك فالأفضل أن تتمتـع الأفـراد بجنسـیة واحـدة لمـا یتفـق ذلـك مـع وظیفـة الجنسـیة ء والإالولا

  .2وأساسها

مـر التخلـي عـن یتها لطالـب التجـنس ویتعلـق هـذا الأهناك بعض التشریعات العربیة التي تمنح جنس

 3)13/3(دة المــا 1954لسـنة  6الجنسـیة التـي كـان یحملهـا ومـن ذلـك قـانون الجنسـیة الأردنـي رقـم 

  .19541لسنة  6المادة الخامسة من قانون الجنسیة الأردني رقم بالنسبة لتجنس المغترب،و  وأیضا

                                                
  ".یحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسیة أجنبیة بجنسیته الأردنیة"  1954لسنة  6قانون الجنسیة رقم  من 10نص المادة 1
 .12ص نب،الوسیط في الجنسیة ومركز الأجا ,مرجع سابق،فؤاد عبد المنعم، ریاض2
تجنس بالجنسیة الأردنیة إلى أي شخص لا تمنح شهادة ال(والتي جاء فیها  1954لسنة  6من قانون الجنسیة رقم  13/3نص المادة 3

 ).إلا إذا كان یفقد بهذا التجنس الجنسیة التي كان تابعاً لها في تاریخ تجنسه هذا
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ُ أ وأیضـاً  نص علــى أنــه مــن قــانون الجنسـیة، التــي تــ 2/5مـاني فــي المــادة خــذ بهــذا الحــل المشــرع الع

رة الداخلیـة ن یتقـدم بطلـب الجنسـیة علـى النمـوذج المعـدل لـذلك فـي وزایجب علـى طالـب التجـنس أ

  .یقر فیه برغبته في التنازل عن جنسیته الأصلیة وأن قانون بلده یجیز له ذلك

یحظـر الجمـع بـین الجنسـیة العمانیـة وأیـة جنسـیة أخـرى " على أنه  یضاً ونصت المادة الثامنة منه أ

  ."إلا بمقتضى مرسوم سلطاني یرخص في ذلك

المعـدل  1972أخـذ قـانون الجنسـیة الإمـاراتي لعـام وأما في قانون دولة الإمـارات العربیـة المتحـدة فی

  ".لا یمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسیته الأصلیة) " 11(في المادة 

علــى المتجــنس أن ینــزل عــن جنســیته الأجنبیــة وأن یثبــت  اء فــي نظــام الجنســیة الســعودي أنــهوجــ

  .لوزارة الداخلیة أنه أبلغ هذا النزول إلى الدولة التابع لها

المشــرع الجزائــري أوجــب علــى طالــب التجــنس بالجنســیة الجزائریــة أن یقــدم تصــریحاً بــالتخلي  اوأمــ

كتســاب الجنســیة الجزائریــة فــي نــص ویســري مفعــول هــذا التصــریح مــن یــوم إعــن جنســیته الأصــلیة 

  ).3(المادة

، علـى 1980لسـنة  100وأما قانون الجنسیة الكویتي ینص بالمادة الثانیة من المرسوم بقـانون رقـم 

مــن هــذا القـــانون أن  4،5،7،8لأحكــام المــواد  الأجنبــي الــذي حصــل علــى الجنســیة الكویتیـــة وفقــاً 

یخ حصـوله علـى جنسیته الأجنبیة، إذا كان له جنسیة أخرى خلال ثـلاث أشـهر مـن تـار  یتنازل عن

المرســـوم  بـــرعتإلا أُ  و خـــلال هـــذه المـــدة مـــا یبـــین ذلـــكن یقـــدم لـــوزارة الداخلیـــة الجنســـیة الكویتیـــة وأ

یكن مـن تـاریخ الصـدور وتسـحب الجنسـیة فـي هـذه الحالـة بمرسـوم  ن لمالصادر لمنحه الجنسیة كأ

                                                                                                                                       
لجلالة الملك بناء على تنسیب مجلس الوزراء أن تمنح (المعدل على ان  1954لسنة  6نص المادة الخامسة من قانون الجنسیة رقم 1

قدم تصریحاً خطیاً باختیاره الجنسیة الأردنیة، بشرط أن یتنازل عن أیة جنسیة أخرى قد یحملها عند تقدیم الجنسیة الأردنیة لكل مغترب ی
  ).هذا التصریح
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ویترتـب علـى ذلـك سـحب الجنسـیة الكویتیـة ممـن یكـون قـد كسـبها ,بناء على عرض وزیـر الداخلیـة 

  .معه بطریق التبعیة

، قـــانون الجنســـیة الصـــیني زدواج الجنســـیةالتـــي أخـــذت بهـــذا الحـــل لمنـــع إ ربیـــةومـــن التشـــریعات الغ

  ).5م( 1985وقانون الجنسیة الیاباني لسنة ) 8م( 1980لسنة 

لتزامــات المترتبــة د الحصــول علــى إذن منــه الوفــاء بالإوقــد یســمح للــوطني بــالتخلي عــن جنســیته بعــ

. اعلیه تجاه دولته الأصلیة، وهذا ما أخذ به القانون العماني في المادة الثامنـة السـابق الإشـارة إلیهـ

لا یجــوز للســعودي أن یتجــنس بجنســیة " -: ) 11(فــي نظــام الجنســیة العربیــة الســعودیة م  وأیضــاً 

أجنبیـة دون إذن ســابق مــن رئــیس الــوزراء، والســعودي الـذي یتجــنس بجنســیة أجنبیــة قبــل الحصــول 

) خــادم الحــرمین الشـــریفین(الملــك  إلا إذ رأت حكومــة مقــدماً علــى هــذا الإذن یظــل معتبــرا ســـعودیاً 

  1".سقاط الجنسیة العربیة السعودیة عنهإ

لكـل أردنـي أن یتخلـى " یكـون  1987لسـنة  22انون الجنسـیة الأردنـي مـن قـ) 15(للمـادة  وانه وفقاً 

ومـن " اءعن جنسیته الأردنیة ویتجنس بجنسیة دولة أجنبیة بعد الحصول على موافقة مجلـس الـوزر 

، أمــا )17م (محتفظــاً بالجنســیة الأردنیــة  ون الحصــول علــى إذن یبقــىیكتســب الجنســیة الأجنبیــة د

كتســـاب جنســـیة دولـــة عربیـــة فإنـــه یحصـــل دون شـــرط نـــت التخلـــي عـــن الجنســـیة الأردنیـــة وإ إذا كا

أردنــي أن یتخلــى عــن جنســیته  لكــل" علــى أن ، تــنص 1987لســنة  22مــن القــانون ) 16(فالمــادة 

  ".الأردني ویتجنس بجنسیة دولة عربیة 

لا " لمصـریة فقـد نصـت المـادة العاشـرة فـي الفقـرة الأولـى والثانیـة علـى أنـه أما فـي قـانون الجنسـیة ا

ذن بـذلك یصـدر بقـرار مـن وزیـر نسیة أجنبیة إلا بعد الحصـول علـى إن یتجنس بجي أیجوز لمصر 

لاالداخلیة،  الوجوه وفـي جمیـع الأحـوال مـا لـم یقـرر مجلـس الـوزراء من جمیع  مصریاً  ظل معتبراً  وإ

                                                
 .468الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة مقارنة، ص,مرجع سابق,عكاشة محمد، عبد العال 1
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تجـــنس المصـــري  مـــن هـــذا القـــانون، ویترتـــب علـــى) 16(لحكـــم المـــادة  طبقـــاً  ســـقاط الجنســـیة عنـــهإ

  "ذن له في ذلك زوال الجنسیة المصریة عنهبجنسیة أجنبیة متى أ

الجزائــري  -1ســیة الجزائریــة یفقــد الجن -:علــى أنــه ) 18/1(وفــي القــانون الجزائــري یــنص الفصــل 

بموجــب مرســـوم فــي التخلـــي عـــن  كتســـب عــن طواعیـــة فــي الخـــارج جنســـیة أجنبیــة وأذن لـــهالــذي إ

  ".الجنسیة الجزائریة

ورة صــریحة وواضــحة بصــمــن خــلال النصــوص الســابقة یتبــین أن التشــریعات المقارنــة قــد أســهمت 

یقهــا یفتـــرض أن زدواج الجنســیة، مــن خـــلال مــا قررتـــه فــي المــواد الســـابقة ولتطبالحــد مــن ظـــاهرة إ

فقـد ورد ذلـك صـراحة فـي قـوانین كـل مـن  ذن لتجنسه بجنسیة دولة أجنبیة،یحصل المتجنس على إ

 .مصر والسعودیة والجزائر

بقـاء تعنـت الدولـة سـیجبر الفـرد علـى ال تطلبـة للتجـنس، فـإنوقد توافرت لدى الفرد كافـة الشـروط المُ 

الفـرد في جنسیة الأصـلیة المجـردة مـن الـروابط الروحیـة والمادیـة، لـذلك یجـب أن یترتـب علـى مـنح 

صــلیة، حتــى لا تســـتطیع لتزاماتــه تجــاه دولتـــه الأیفـــي بكــل إجنبیــة أن ة الأالإذن بــالتجنس بالجنســی

نــه لا یترتــب علیــه أي التــزام وطنــي تجــاه دولتـــه انــه مــن الخــروج مــن جنســیتها طالمـــا أالدولــة حرم

صـــدار المرســـوم جـــاه وكـــان موفقـــاً بـــذلك، حیـــث تطلـــب إالأصـــلیة، فالمشـــرع الســـوري أخـــذ بهـــذا الات

الشروط لدى طالب التجنس، ومن بینها أن یكون غیر ملتـزم بـأي واجـب بالتجنس بعد توافر جمیع 

  .1وطني تجاه دولته

 ذن مــن الســلطة المختصــة بالدولـة فإنــه یعتبــر وطنیــاً مــنا فــي حالــة عــدم حصــول الفـرد علــى الإمـأ

المتجـنس الغیـر  أنأوضـح  زدواج الجنسیة، وكذلك الأردني الذيجمیع الوجوه، وبذلك یتحقق لدیه إ

ذن بــالتجنس فإنـــه وطنــي ویبقـــى محتفظــاً بجنســـیته الأصــلیة، كمـــا یجــب أن نعتـــد لـــى الإحاصــل ع
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رادتـه، أمـا إذا دخـل بیـة، أي أن قیامـه بهـذا التصـرف بمحـض إبإرادة طالب التجنس بالجنسیة الأجن

یفقــد جنســیته الأصــلیة، الفــرد بجنســیة دولــة أجنبیــة عــن طریــق آخــر غیــر طریــق التجــنس، فإنــه لا 

الأصـلیة عنـد طلبـه  تداد بأهلیة طالب التجنس بأن یكون بالغاً لسن الرشـد فـي دولتـهعكما یجب الإ

ـــاً فـــي الحصـــول علـــى الإ ـــة أجنبیـــة، كمـــا یجـــب أن یـــدخل الشـــخص فعلی ذن بـــالتجنس بجنســـیة دول

وطنیـة، جنسیة الدولة الأجنبیة حتى ینطبق علیه ما ورد في النصوص السابقة مـن فقـده لجنسـیته ال

  .نعدام الجنسیةفي حالة إوذلك حتى لا یقع 

عتبــار الشــخص فاقــداً لجنســـیته إ لــىهب بعــض التشــریعات للحــد مــن ظـــاهرة إزدواج الجنســیة إوتــذ

الأصــلیة بقــوة القــانون علــى أثــر تجنســیه بالجنســیة الأجنبیــة، ومــن هــذه التشــریعات القــانون الأردنــي 

ویتجــنس بجنســیة دولــة  لكــل أردنــي ان یتخلــى عــن جنســیته الأردنیــة" ، یكــون 1987لســنة  22رقــم 

  ".عربیة

، تـــنص 1980لســـنة  100المعدلـــة بالمرســـوم بالقــانون رقـــم ) 11(یتي المــادة وقــانون الجنســـیة الكـــو 

  ...".یفقد الكویتي الجنسیة إذا تجنس مختاراً بجنسیة أجنبیة " على أنه 

ودخولـه فـي ن تؤخذ بالاعتبار إرادة الفـرد فـي طلبـه للتجـنس مـن زوال جنسـیته الأصـلیة كما یجب أ

د جنســیة دولــة أجنبیــة، كمــا اشــترطت بعــض القــوانین أن یكــون اكتســاب الفــرد للجنســیة الأجنبیــة قــ

نه لو قام بـإجراءات دخولـه فـي الجنسـیة الأجنبیـة وهـو موجـود فـي وقع في الدولة الأجنبیة، بحیث أ

فیـــه طالـــب كتســاب یجـــب أن یكــون لأصـــلیة لأن شـــرط الإالعــراق والجزائـــر، فإنــه لا یفقـــد جنســیته ا

ـــة أجنبیـــة الـــب لتزامـــات المترتبـــة علـــى عـــاتق ط، وذلـــك للحیلولـــة مـــن التهـــرب مـــن الإالتجـــنس بدول

ـ اعتناقه جنسیة دول أجنبیة، أمـالتجنس تجاه دولته الأصلیة بإ ب القـانون الأردنـي والكـویتي فلـم یطلً

  1.مثل هذا الشرط
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تعتــد بــإرادة الأفــراد فــي تغییــر جنســیتهم  هنــاك تشــریعات تأخــذ بمبــدأ الــولاء الــدائم للدولــة، ولا إلا أنَ 

سـقاط الجنســیة القطریــة یجــوز بمرســوم إ"  -:منـه) 15/2(ادة التـي تــنص المــوفیهـا القــانون القطــري 

بجنســیة دولـــة  إذا تجــنس مختـــاراً  -2"  -:عــن كــل مـــن یتمتــع بهـــا بوجــه عـــام فــي الحــالات الآتیـــة

  ".أجنبیة

جـنس بجنسـیة دولـة أجنبیـة یكـون قـد تجنس عندما یتطالب ال أنین السابقین یتبین یمن خلال النص

رتكب خطأً كبیراً في حق دولته التي توجب علیـه الـولاء الـدائم وعـدم تغییـر جنسـیته، حیـث تضـفي إ

  .1سقاط الوطنیة عنهلى الفرد الذي یغیر جنسیته عقوبة إع

فقـة حكومتـه، ختیـاره دون الحصـول علـى مواجنبیة بإن بعض التشریعات تكسب الفرد جنسیة أكما أ

ـــه بالجنســـیة الأجنبیـــة عمـــداً  ویترتـــب علـــى ذلـــك زوال جنســـیته الأصـــلیة بقـــوة القـــانون بمجـــرد دخول

طـابع العقوبـة  واختیاراً دون تطلب القیـام بـإجراءات شـكلیة، وتـزول الجنسـیة عنـه مـن غیـر أن تتخـذ

ته، وهـذا معمـول بـه فـي تغییـر جنسـیحتراماً لإرادة الفرد في دائماً للحد من الإزدواج في الجنسیة، وإ 

وتـــــونس، كمـــــا تـــــنص بعـــــض  1952ألمانیـــــا والســـــوید والیابـــــان والقـــــانون الأمریكـــــي لعـــــام ,لتـــــرا نجإ

لتزامــات اً علــى أداء الإبــیة الأجنبیــة، ترتكتســاب الجنســیزوال الجنســیة الأصــلیة وإ التشــریعات علــى 

  .2ل به في فرنسا وتركیاالمترتبة على الفرد طالب التجنس مثل أداء الخدمة العسكریة وهذا معمو 

زوجتــه وأولاده القصـــر، ,وقــد یترتــب علـــى زوال جنســیة طالـــب التجــنس زوال الجنســـیة عــن تابعیـــة 

نســیة زوجهــا، كمــا هــو القــانون الكــویتي نیــة جنســیتها إذا دخلــت فعلیــاً فــي جحیـث تفقــد الزوجــة الوط

 5(والقـانون العراقـي ) 1985لسـنة  100من قانون الجنسیة المعدل بالمرسوم بالقـانون رقـم  119(م

، والشــرط أن یكــون للزوجــة أي جنســیة أخــرى أجنبیــة، أمــا )33الفصــل (، والقــانون التونســي )12/2

الأولاد القصـــر فغالبیـــة التشـــریعات العربیـــة ترتـــب علـــى فقـــد الأب لجنســـیته العربیـــة أن یفقـــد أولاده 
                                                

 .181ص,  نبالوسیط في الجنسیة ومركز الأجا, مرجع سابق, فؤاد عبد المنعم، ریاض1
 .471ص ,قارنةالوسیط في أحكام الجنسیة، دراسة م, مرجع سابق,عكاشة محمد، عبد العال 2



 

78 

م لا، مثـــل القـــانون جدیـــدة أكـــان تشـــملهم جنســـیة الأب ال جنســـیتهم بقـــوة القـــانون، بغـــض النظـــر إذا

، إلا أن غالبیـة التشـریعات جــرت علـى أن یفقـد الأبنــاء جنسـیتهم ویتبعـون جنســیة )13/2م(العراقـي 

الأبنــاء الجنســیة التــي یرغبونهــا، ســن الرشــد وخــلال فتــرة معینــة یقــرر  ب الجدیــدة، ولــدى بلــوغهمالأ

  .الجدیدة حتفاظ بجنسیة والدهمى جنسیتهم الأصلیة أو الإالعودة إل إما

بشـأن  1930تفاقیـة لاهـاي لسـنة اقیات الدولیة التي سـعت للحـد مـن إزدواج الجنسـیة مثـل إالاتف اأم

منهـــا أن للفــــرد الـــذي تثبــــت لـــه أكثــــر مـــن جنســــیة مكتســــبة دون ) 6(الجنســـیة، فقــــد قـــررت المــــادة 

ه مـن عن رغبته أن یختار أحد هذه الجنسـیات دون أن یكـون لأي دولـة الحـق فـي حرمانـ الإفصاح

كافــة الشــروط المنطقیــة للتنــازل عــن  وتــوفر,التنــازل عــن جنســیاتها، طالمــا أنــه مقیمــاً خــارج إقلیمهــا 

  .جنسیة الدولة

تها بسـبب الــزواج جنسـی عطـى للزوجـة التـي فقـدتتفاقیـة بأنــه تُ مـن نفـس الإ 119( كمـا تـنص المـادة

نسـیتها، سـترداد ججیـة وعنـد إال انقضـاء الرابطـة الزو على طلب منها وذلك في ح أن تستردها بناءاً 

  .)كتسبتها بسبب الزواجفإنها تفقد جنسیتها التي إ

د مـــن الأحكـــام التـــي تحـــد مـــن ظـــاهرة العدیـــ 1963تفاقیـــة المجلـــس الأوروبـــي لســـنة كمـــا تضـــمنت إ

تفاقیــة مــن أن یكتســب جنســیته بمحــض إرادتــه یفقــد الجنســیة، مــن ذلــك مــا نصــت علیــه الإ زدواجإ

یه للفرد الذي یحمل أكثـر مـن جنسـیة بالتنـازل عـن جنسـیة أو أكثـر، وذلـك جنسیته القدیمة وما تعط

  .عندما یسمح له قانون الدولة المتنازل عن جنسیتها بهذا التنازل

أن كـــل شـــخص یحمـــل جنســـیة " تفاقیـــة علـــى قاعـــدة مفادهـــا مـــن نفـــس الإ) 5(أیضـــا تـــنص المـــادة 

العسـكریة إلا فـي دولـة واحـدة مـن ء الخدمـة دولتین أو أكثر من الدول المتعاقدة لا یكون ملزماً بـأدا

الخدمـة العســكریة ب، والمتعلـق 1930تفاقیـة لاهـاي لســنة أیضـا البروتوكــول والملحـق بإ". دولالـ هذهـ
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ي الدولــة والتــي یــرتبط بهــا الفــرد داء الخدمــة العســكریة فــفــي بعــض حــالات الإزدواج، والــذي أمــر بــأ

  .فعلیاً  رتباطاً إ

ــتفاقیــات الثُ لإبالإضــافة إلــى المعاهــدات وا زدوج نائیــة المتعلقــة بتنظــیم أداء الخدمــة العســكریة للفــرد مُ
  1.عاهدة كارلییه التي وقعت بین فرنسا وبلجیكاالجنسیة، مثل مً 

  
  زدواج على طرفي رابطة الجنسیةأثر الإ : المبحث الثاني

ن الإزدواج فــــي الجنســـیة یمثــــل ا اء علــــى لإســــتثنإن وحـــدة الجنســــیة هــــي الأصـــل لهــــذه الرابطــــة، وإ

زدواج فـي فـأن الإذلـك وبـالرغم مـن  2صـوص قانونیـة فـي العدیـد مـن الـدول، وقد أقـر وفـق نُ الأصل

نمـا جمیـع دول العـالم الجنسیة یعتبر مُ  شكلة عالمیة لم تكن دولة واحدة هـي السـبب فـي إیجادهـا، وإ

یقــع  نتیجــة تمتــع كــل دولــة بحریــة واســعة فــي تنظــیم شــؤون جنســیتها، ولــذلك فــإن مــن العســیر أن

  .3عبء التحمل على دولة واحدة بل تتحمله الدول كافة

مــن المصــلحة العامــة للجماعــة "بشــأن الجنســیة، علــى أن  1930تفاقیــة لاهــاي لســنة وقــد نصــت إ

ن تعمل على أن یقر سائر أعضائها وجوب أن تثبت لكـل فـرد جنسـیة، وأن المثـل الأعلـى الدولیة أ

علـــى ظـــاهرتي تعـــدد الجنســـیة  ن، هـــو القضـــاء كلیـــاً ریة فـــي هـــذا الشـــأالبشـــ یجـــب أن تتخـــذه الـــذي

نعــدامها حــق  لكــل فــرد:" حقــوق الإنســان، نصــت علــى مــن الإعــلان العــالمي ل) 15/1(والمــادة . "وإ

  ".التمتع بجنسیة ما ولیس بجنسیتین أو أكثر من جنسیتین

نسـبة للفـرد من خلال ما سبق یتوجب بیان الآثار المترتبة على الفرد الذي یحمل جنسیتین سـواء بال

ــــ ــــان المُ ــــة التــــي تقبــــل الإزدواج ویحمــــل الفــــرد جنســــیتها، وبی ــــامزدوج الجنســــیة، أو بالنســــبة للدول  زای
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بیــان المضــار  بالنســبة لطرفــي رابطــة الجنســیة الفــرد والدولــة، وأیضــاً  زدواج الجنســیةالمتحققــة مــن إ

  :المبحث مطلبین االتي تهدد مصالح الفرد والدولة، لذلك سیتضمن هذ

  .زدواج الجنسیة بالنسبة للدولةآثار إ: الأول  المطلب

  .زدواج الجنسیة بالنسبة للفردآثار إ: المطلب الثاني 



 

81 

  آثار ازدواج الجنسیة بالنسبة للدولة: المطلب الأول 

زدواج الجنســـیة للفـــرد تنـــتج فـــي الـــدول التـــي یتمتـــع الفـــرد بجنســـیتها، وقـــد تظهـــر هـــذه یترتـــب علـــى إ

  :سلبیة كما یليالآثار بصورة إیجابیة أو 

  :الآثار الإیجابیة لإزدواج الجنسیة بالنسبة للدول:الفرع الأول 

  :زدواج جنسیة الفرد قد یعطي میزة أو فائدة تعود على الدولة بالنفع، وتتمثل بما یليإن إ

 :زدوج الجنسیةتحسن وضع الدولة بتحسن وضع الوطني المهاجر مُ -1

جیع الــوطنیین علــى الهجــرة للخــارج نتیجــة الضــغط زدواج الجنســیة بهــدف تشــأقــرت بعــض الــدول إ

 حــث عــن عمــل وتحقیــق الطمــوح المــاديبین الأحــوال المعیشــیة للأفــراد بالتزایــد، ولتحســالســكاني المُ 

لذلك رأت یتمتــع بجنسـیة الدولــة الأجنبیة،ـــ والمعنـوي، فــإلى جانـب الجنســیة الوطنیــة أصـبح المهــاجر

كتســاب الجنســیة الأجنبیــة سیضــطر لتــرك جنســیته الأ هدولــة المهــاجر أنــ للقیــود التــي  إبقــاءصــلیة وإ

عمــل، لــذلك أرادت الدولــة الأصــلیة تفرضــها علیــه دولــة المهجــر بالنســبة للأجانــب البــاحثین عــن ال

حتفــاظ المهــاجر بجنســیته الوطنیــة حتــى یوجــد دافــع للعــودة إلیهــا، وتحقیــق النفــع المــادي والمعنــوي إ

  .1والعلمیة والثقافیة والسیاسة قتصادیةلإامن الناحیة  لدولته الأصل

فالدولــة تجــد مصــلحتها بالســماح لوطنییهــا بــإزدواج الجنســیة، لمــا علیهــا بالفائــدة المادیــة والمعنویــة، 

لظـاهرة الإزدواج، حیـث تحصـد الدولـة العدیـد مـن المزایـا والفـؤاد المترتبـة علـى  فقد یكون ذلك تبریراً 

لـدولهم، وسـعیهم لإدخـال ا یمثلونـه مـن مدنیـة وحضـارة زدوجي الجنسیة بمالعوائد التي تجنیها من مُ 

لــى تحقیــق ول التــي یقیمــون فیهــا، وهــذا یــؤدي إإلــى الــد التقنیــات الوطنیــة بالنســبة المتقدمــة صــناعیاً 

  .یة وتنشیط التبادل الدولينمالت

                                                
جامعة نایف العربیة للعلوم الأجنبیة , یاسة والقانونیة للمهاجرین ومزدوجي الجنسیة الحقوق الس, ) 2004(عفیفي، عادل عبد المقصود 1
 .261ص, دون طبعة,
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ة فـي دولـ الأجانـببالإضافة إلى المشاریع الإستثماریة التي یقدمها مزدوج الجنسیة مع شـركائه مـن 

ویعـرف الـدول , لبلده حیث یساهم في نشر ثقافـة بلـده  زدوج الجنسیة سفیراً یعتبر مُ  وأیضاً , الأصل 

  .1الأخرى على الجوانب الحضاریة والثقافیة والأماكن الأثریة والسیاحیة التي یتمتع بها بلده

دولتــه دون فقــد یحصــل أن یســافر الــوطني الــى خــارج , بــالغ فــي التأیــد لإزدواج الجنســیة وحتــى لانُ 

لته ویحقـق النفـع لـه ولدولتـه بولائه لدو  الحصول على جنسیة الدولة المضیفة له حیث یبقى محتفظاً 

  .ن یقیم بصفة دائمة في الدولة المضیفة دون أ

 : العودة لدولة الأصل مما یقوي الإرتباط بها  الإزدواج یشجع على-2

حیـــث أعطـــت , دواج الجنســـیة بـــإز  علـــى مصـــلحة مواطنیهـــا بالســـماح لهـــم الأصـــلحرصـــت دولـــة 

كتســـبة تحمـــل كمـــا أن الجنســـیة المُ ,  ومعنویـــاً  مـــوحهم مادیـــاً رصـــة للأفـــراد بتحقیـــق أحلامهـــم وطُ الف

  . او حتى معنویاً  ي أنها اكتسبت لأجل تحقیق الطموح سواء أكان مادیاً الصفة الوقتیة أ

المهــاجرین فــي العــودة  زدواج الجنســیة، علــى تشــجیع مواطنیهــاتحــرص الدولــة عنــد تقریرهــا لمبــدأ إ

للإندماج في الجماعة الوطنیة الأصل، خاصـة بعـد مـا أتاحـت لهـم دولـتهم الفرصـة الكافیـة لتحقیـق 

ن الجنســیة الجدیــدة هــي جنســیة مؤقتــة، الهــدف منهــا إلاأن الــبعض یــرى أ، ومعنویــاً  مــوحهم مادیــاً ط

رتبـــاط الأقـــوى بحالـــة عبـــر عــن الإهــو هـــدف نفعـــي، بحیــث لا تماثـــل جنســـیة الفـــرد الأصــلیة التـــي تُ 

 أن أوضــاعهمن بعــض المهــاجرین یــرون خــلاف ذلــك، حیــث دواجهــا مــع الجنســیة الأصــلیة، إلا أإز 

ان فـي دولـتهم الأصـل،  فضـل بكثیـر ممـا كـجتماعیة ونشاطهم فـي الدولـة الأجنبیـة أوالإقتصادیة الإ

لـذلك مـانیهم، صـة بتحقیـق ألهـم الفر  أتاحـت، التـي للدولـة الجدیـدة بـالولاء نتیجة لـذلك علـیهم الإلتـزام

ســتثناء، وبقــائهم فــي الدولــة الأجنبیــة هــو الأصــل، كمــا قــد ینبهــر ســتكون عــودتهم للــوطن الأصــلي إ

عــانى مــن تجــارب قاســیة فــي و قــد یكــون قنیــات الموجــودة فــي دولــة المهجــر، أالفــرد بــالتطورات والت

                                                
 .8و ص 7ص, ام الجنسیة المبسوط في شرح نظ, مرجع سابق,احمد, عبد الكریم سلامة 1
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تمـع الجدیـد جاهتمامـه بهـذا الموتركیـز نشـاطه و  صل، مما دفعه للبقـاء فـي الدولـة الجدیـدة،دولته الأ

فــي حـال فقــدهم لجنســیتهم، بســبب  لمواطنیهــان بعـض الــدول قــد عملـت علــى فــتح بــاب العـودة إلا أ

ـولة الأجنبیة، لذلك قـد لا یشـترط أكتسابهم جنسیة الدإ لجنسـیة، زدوج ان یبقـى المهـاجر فـي وضـع مُ

تســب جنســیة كفقــد جنســیته وإ وقــت یریــده، حتــى ولــو ي طالمــا یســتطیع العــودة لجنســیة دولتــه فــي أ

  .سترداد جنسیته بشروط أیسر، وذلك بسبق تمتعه بجنسیة الدولة الوطنیةدولة المهجر، بإمكانه إ
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  الآثار السلبیة لإزدواج الجنسیة بالنسبة للدولة: الفرع الثاني
ن ومـــا یعـــود علـــى الدولـــة مـــن نفـــع إلا أزدواج الجنســـیة م ممـــا ســـبق مـــن بیـــان فوائـــد ومزایـــا إبـــالرغ

 :على مصلحة الدولة ومن هذه الآثار سلبیة لا بد من التخلص منها حرصاً  یحقق أثاراً  زدواجالإ

 :بجوهر رابطة الجنسیة  یعد إخلالاً  زدواجالإ-1

ُ قد یؤدي إ   :مق رابطة الجنسیة من جانبینزدواج الجنسیة إلى الإخلال بع

  :ل في الولاءتمثوهر رابطة الجنسیة المُ زدواج إخلال بجالإ :الجانب الأول

تعبیــر عــن رابطــة الــولاء  ,الجماعــة الوطنیــة للدولــة تمثــل بإنــدماج الفــرد فــيرتبــاط الــواقعي المُ إن الإ

لــولاء لأن الإزدواج وهر رابطــة الجنســیة أي ازدواج یحقــق إخــلالاً بجــفــالإ, لجنســیة دولتــه نتمــاءوالإ

فـلا  ,في مجتمع الدولـة الوطنیـة رتباط الفعلي في الجنسیة والتي تستوجب تفاعل الفردیتنافي مع الإ

  .1یندمج الفرد بأكثر من مجتمع دولة في نفس الوقت أنیصح 

سیمه على أكثـر مـن دولـة فیترتـب علـى لما له من طابع معنوي یصعب تق, كما یتعذر تجزئة الولاء

 فقـد یكـون ولائـه لدولـة واحـدة یـرتبط ,حمل الفرد لأكثر مـن جنسـیة تفـاوت ولائـه بـین هـذه الجنسـیات

و یكـــون هنــاك تفـــاوت فــي الإحســـاس للـــدول الأخــرى التـــي یحمــل جنســیتها أوعـــدم ولائــه  بهــا فعلیــاً 

ــ فــي إزدواج وتتمثــل الخطــورة ,2واجهــة الــدول التــي یحمــل جنســیتهانســیة فــي مُ زدوج الجبـالولاء لــدى مُ

ن ذلـك ومـا قـد ینـتج عـ ,ذا ساءت العلاقة بین الدولتین اللتین یحمل الفرد جنسـیتهماالجنسیة بحال إ

ة الأخـرى ابلـه الدولـقتخـاذ إجـراء ضـده ومـا تج الجنسـیة معاملـة سـیئة كإعتقالـه أو إزدو عاملة مُ من مُ 

مواطنیهـا  حیث یصبح لدیها رد فعـل علـى فعـلنه من مواطنیها بالتي یحمل جنسیتها على إعتبار أ

  .بحق الدولة الأخرى ةقتصادیفقد تتخذ إجراءات قاسیة وعقوبات إبشكل لا یرضیها 

  :خلال بطبیعة رابطة الجنسیة كأداة للتوزیع الدولي للأفرادالإزدواج إ :الجانبالثاني

                                                
 .240ص,مرجع سابق,عبد االله ، عز الدین 1
 .59ص, جنسیاتفي مشكلة تنازع ال الإتجاهات الحدیثة, مرجع سابق,عبد العال، عكاشة 2
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ـــة وهـــي التـــي تُ تعتبـــر الجنســـیة أ ـــة عـــن غیرهـــا مـــن داة توزیـــع الأفـــراد فـــي الدول میـــز شـــعب كـــل دول

 ,جنســیة الفــرد زدواجوبــإفــي المجتمــع الــدولي  لتوزیــع الأفــراد دولیــاً  هامــاً  عتبــر معیــاراً كمــا تُ  ,الشــعوب

خفـاق معیــار الجنسـیة فــي رسـم الحــدود یــدخل فـي شــعب أكثـر مــن دولـة ممــا یـؤدي الــى إ أنیمكنـه 

فـراد الشـعب المكـونین الصـعب تحدیـد أتلف الدول وبإزدواج جنسـیة الأفـراد فإنـه مـن خبین شعوب م

  .ركان الدولةما یشكك في أهم ركن من أللدولة م

 :فیذ الإلتزامات الوطنیةتهرب من تنالفي الإزدواج تهدید لأمن الدولة و  2

 :تهدید لأمن الدولة-أ 

ــ ــ ,ن الخطــورة هنــاتكمُ زدوج الجنســیة الــذي یعتبــر مــن بالنســبة لتهدیــد أمــن الدولــة القــومي المتمثــل بمُ

، بالدولــة ولــم یكشــف عــن إزدواج جنســیته للدولــة ذا تقلــد مناصــب حساســةالدولــة، خاصــة إ مـواطني

ططهـــا دولـــة ومیزانیتهـــا وسیاســـتها العامـــة ومعرفـــة خُ ســـرار الحیـــث یؤهلـــه منصـــبه بـــالإطلاع علـــى أ

ـــالمُ  زدوج ســتقبلیة، والتــي یفتــرض علمهــا للــوطنین الــذین یــدینون بــالولاء والإنتمــاء لــدولتهم ولــیس لمُ

ذا كـــان ولائـــه للدولــــة بالإضـــافة للجنســـیة الوطنیـــة خاصـــة إ الجنســـیة الـــذي یعتنـــق جنســـیة أخـــرى،

ناعیة أو العسـكریة خاصـة وقـت الحـرب یصـعب ضـبطه الأجنبیة فإنـه یأخـذ طـابع الجاسوسـیة الصـ

 بإعتباره من الوطنین، كما یكشف مواطن الأسرار الحساسیة بالنسبة لهذه الدولة، ممـا یلحـق ضـرراً 

بمصالح الدولة لصالح دولة أخرى، فیتذرع هذا الفرد بإكتساب الجنسـیة الوطنیـة الـى جانـب جنسـیة 

كمـا حصـل بالنسـبة لشـخص مجـري الأصـل ,1عتبـر وطنـيلأنـه ی كتشـافهإالدولة الأجنبیـة، فیصـعب 

ســه، وتمكــن مــن فــي مجلــس العمــوم بعــد ســنة مــن تجنُ  صــبح عضــواً تجــنس بالجنســیة الإنجلیزیــة، وأ

  2.وحلفائها في الحرب العالمیة الثانیة ألمانیاالتجسس لصالح 

  
                                                

 .209ص,دد الجنسیةالحقوق السیاسیة لمتع, مرجع سابق,عبد المنعم ,هشام  1
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ذا الـــذات إعـــن ذلـــك مـــن نتـــائج خطـــرة، وب ن العولمـــة تتفشـــى بـــین الـــدول ومـــا ینـــتجبالإضــافة إلـــى أ

 تصــالات حالیــاخاصــة بــأن وســائل الإ ذلــك،ى ســمحنا بــإزدواج الجنســیة مــن غیــر فــرض القیــود علــ

نتشــارها عبــر الشــبكات والإعــلام ثــة، تســمح بحریــة تــدفق المعلومــات وإ تقــدمت وظهــرت تقنیــات حدی

رام حتــا وإ مــن الدولــة وكیانهــالتجــاوب مــع العولمــة الحفــاظ علــى أ والبــث الفضــائي، وبالتــالي یقتضــي

خــــذ مــــا یناســــب الدولــــة مـــــن مظــــاهر العولمــــة مهمــــا بلغــــت درجــــة التقـــــدم قدســــاتها وتقالیــــدها، وأمُ 

ن لا مي مـن المخـاطر المحیطـة بهـا، یجـب أمنهـا القـو جي، لذلك حتى تحـافظ الدولـة علـى أالتكنولو 

اصـب السیاسـیة والحیویـة فـي الدولـة، حیـث تسـمح زدوجي الجنسیة المشاركة في تولي المنلمُ تسمح 

  1.هم بالمشاركة بالمشاریع الإنشائیة والمجالات الثقافیة والاجتماعیة، والسیاحیةل

 :التهرب من تنفیذ الإلتزامات الوطنیة  -  ب

ن علــى عاتقــه تجــاه دولتــه، كمــا أ الملقــاةنســیة وســیلة لتنصــل الفــرد مــن الواجبــات یعتبــر ازدواج الج

المترتبـة  لتزامـاتالـتخلص مـن الإ أجنبیـة بهـدفكتسـاب جنسـیة دولـة قد یلجئون الى إ الأفرادبعض 

نس بجنســیتها، خاصــة إفلاتــه مــن تجــتجــاه الــدول التــي تصــلیة بــل إدولتــه الأ علیــه، لــیس فقــط تجــاه

قــرت بعــض الــدول فــي تشــریعاتها مثــل داء الضــریبة لخزینــة الدولــة، فقــد أأداء الخدمــة العســكریة وأ

ــ التخییــر فــي أدائهــا بــین كریة، أو جنســیة مــن أداء الخدمــة العســزدوج المصــر وفرنســا علــى إعفــاء مُ

  2.الدولتین اللتین یحمل جنسیتهما

ــلــذلك ینبغــي علــى الــدولتین إتخــاذ الإ دائــه للخدمــة زدوج الجنســیة، مــن ناحیــة أجــراء الــلازم بحــق مُ

زدواج ینفـذ هـذا الإلتـزام وذلـك حتـى یـتم إتخـاذ إمن الدولتین  أين یختار في العسكریة والضرائب، أ

ــالجنســیة ذریعــة لل زدوج تنصــل مــن الواجبــات الوطنیــة فــي كــلا الــدولتین، ممــا یعطــي میــزة فضــلى لمُ

                                                
 .210ص, عدد الجنسیة الحقوق السیاسیة لمت, مرجع سابق, عبد المنعم هشام عكاشة،  1
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ن بعــض لــوطنیین، وهــذا یشــجع الآخــرین علــى إزدواج الجنســیة، خاصــة أغیــره مــن اى الجنســیة علــ

ــى الــدول تــرفض علــ زدوج الجنســیة أدائــه للخدمــة العســكریة بســبب الشــك فــي ولائــه للدولــة، لــذلك مُ

  .لدولةباالعلیا یحظر علیه تقلد المناصب 
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  آثار إزدواج الجنسیة بالنسبة للفرد: المطلب الثاني
بالنســـبة للفـــرد، وقـــد تكـــون هـــذه الآثـــار إیجابیـــة، تعـــود علـــى الفـــرد  زدواج الجنســـیة یتـــرك آثـــاراً إن إ

بالمزایــا والفوائــد أو ســلبیة، تــؤثر علــى مركــزه داخــل الــدولتین التــي یحمــل جنســیتهما، وتتضــح هــذه 
  :الآثار بما یلي

  ة لإزدواج الجنسیة بالنسبة للفردالآثار الإیجابی :الفرع الأول

علیـــه  ه بــالتمتع بالعدیــد مــن المزایــا التــي تعــودن الفــرد المتمتــع بــأكثر مــن جنســیة قــد یؤهلــه مركـــزُ إ

رغــب الأفــراد بــإزدواج الجنســیة لمــا فــي هــذا المركــز مــن تســهیلات ومزایــا وفوائــد، بالفائــدة، بحیــث تُ 

  :لير منها ما ینذكُ 

 :من الحقوق والمزایا المقررة للوطنیین لتمتعالإزدواج یسمح با-1

ــ ُ إن مركــز مُ نـــه مــن الإســتفادة مـــن المزایــا المقــررة للــوطنین فـــي كــل دولــة یحمـــل مكَ زدوج الجنســیة ی

الشـخص الـذي یحمـل :" ، بشـأن الجنسـیة علـى أن 1930فقد نصت اتفاقیة لاهـاي لسـنة  جنسیتها،

 لـذلك فـالفرد الـذي یحمـل أكثـر مـن جنسـیة،" تعتبره كل دولة من مواطنیها، فإنه قد جنسیةأكثر من 

ید مـن التســهیلات والمزایـا التـي تقــرر للمـواطنین فــي تفســ، بحیـث یقـد تعتبـره كــل دولـة مــن مواطنیهـا

ـــه الحـــق ـــدولتین، فیكـــون ل ـــدولتین والإقامـــة فیهمـــا والخـــروج منهمـــا فـــي الـــدخول إ كـــلا ال ـــیم ال لـــى إقل

ــي كــل إقلــیم، فــفــ بإعتبــاره وطنیــاً  ولتــه التــي یحمــل جنســیتها دون زدوج الجنســیة یــدخل إقلــیم دالفرد مُ

 الإقامـة داخـل الدولـة دون أیـة قیـود، كمـا لا یمكـن طـرده الحاجة إلـى تأشـیرة الـدخول، كمـا یحـق لـه

أو إبعــاده لأن مثــل هــذا الإجــراء یصــدر بحــق الأجنبــي، فــلا یجــوز إبعــاد الــوطني مــن إقلــیم دولتــه 

إلیهــا بجنســیته، غیــر أن مـزدوج الجنســیة قــد یــدخل إلــى إقلـیم دولتــه بجــواز ســفر الدولــة  التـي ینتمــي

 ُ عامـــل معاملـــة الأجنبـــي مـــن حیـــث حصـــوله علـــى تأشـــیرة الأخـــرى التـــي یحمـــل جنســـیتها، وبـــذلك ی

  .لقوانین الدولة بالنسبة لإقامته كونه یعامل فیها معاملة الأجانب دخول، ووضع قیود معینة وفقاً 
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بعض قـد یحمـل جنســیتین إحـداهما عربیـة والأخـرى تتبـع لدولــة أجنبیـة، ممـا یضـفي علیــه ن الـكمـا أ

ع مــن یحمــل یطواز الســفر الأجنبــي، بحیــث لا یســتســتعمال جــبإحتلــة میــزة دخولــه إلــى فلســطین المُ 

ـ كمـا 1الجنسیة العربیة الدخول إلى هذه الدولة دون قیود أو شـروط، زدوج الجنسـیة یتمتـع أن الفـرد مُ

ن الحقــوق الوطنیــة بكــل دولــة یحمــل جنســیتها، مثــل حــق تــولي الوظــائف العامــة وممارســة ملــة مــبج

ـلحقوق السیاسیة، مثل حـق الإ د المناصـب العلیـا نتخـاب والترشـیح للمجـالس النیابیـة والمحلیـة أو تقلُ

  .في الدولة، مثل تولي منصب الوزارة أو رئاسة البرلمان

جنسـیتها ق السیاسـیة فـي الدولـة التـي یحمـل مباشـرة الحقـو  زدوج الجنسـیةلمُ  لا یمكن ,الباحثةرى وت 

ـ هتعنقضى على تمُ أخرى، إلا إذا إ إذا كان حاملا لجنسیة دولة دة معینـة مـن الـزمن بهذه الجنسیة مُ

لا مــن الأفضـــل أن  دها بمباشـــرة هــذه الحقــوق، غیـــر أنــهقــدر وفــق قـــانون كــل دولــة یســـمح لــه بعــتُ 

ـنه یمارس الحقوق السیاسیة طالما أ زدوج الجنسـیة، إلا إذا قـام بـالتخلي یتمتـع بالجنسـیتین معـاً أي مً

، كمــا قــد یشــغل 2عــن جنســیته والإحتفــاظ بجنســیة الدولــة التــي یرغــب فــي المشــاركة السیاســیة فیهــا

ــ خاصــة فــي المجــال القضــائي، كــأن یرفــع دعــواه فــي الصــالحه مزدوج الجنســیة هــذا الإزدواج فــي مُ

یة تجعلـــه یكســـب دعـــواه فـــي مواجهـــة لمـــا تمنحـــه میـــزة قضـــائ إحـــدى الـــدول التـــي یحمـــل جنســـیتهما

ُ ) 14،15(مقــرر فــي المــادتین  الامتیــازمه وهــذا خصــ عطــي مــن القــانون المــدني الفرنســي، والــذي ی

  ".التي یكون المدعي أو المدعى علیه فرنسیاً  اص للمحاكم الفرنسیة بجمیع الحالاتالإختص

تي تحقق له المزایا وتعود علیه بالفوائد بالـدولتین التـي زدوج الجنسیة یستخدم الجنسیة اللذلك فإن مُ 

  .3یحمل جنسیتهما
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 :الإزدواج یحقق میزة معنویة-2

شـعره بتمیـزه عـن غیـره زدوج الجنسیة بفضل حملـه لجنسـیتین تُ زایا والفوائد التي یحققها الفرد مُ مإن ال

الجنســـیة الأخــرى لدولـــة  مــن الــوطنیین الـــذي یحملــون جنســـیة واحــدة، والـــذي یمیــزه أكثـــر إذا كانــت

كبــرى، مثــل إكتســاب الجنســیة الأمریكیــة التــي یــرى فیهــا الأفــراد أنــه میــزة تمنحــه الشــعور بالتبــاهي 

والتفـاخر وتحقیــق الإنجــاز الهــام بتمیــزه عــن غیـره نتیجــة لحملــه لهــذه الجنســیة، فیســتطیع أن یســتفید 

ذه الدولــة، حیــث أن ذلــك یعلــي مــن منهــا بدخولــه إلــى إقلــیم دولتــه الأصــلیة بجــواز الســفر العائــد لهــ

  .1بالرضا النفسي شأنه ویحقق له شعوراً 

  ة لإزدواج الجنسیة بالنسبة للفردالآثار السلبی :الفرع الثاني

ـقـد یحقـق الإزدواج مزایـا وتســ یـؤثر علـى هــذا نـه بـنفس الوقـت قــد زدوج الجنســیة، إلا أهیلات للفـرد مُ

یحمــل جنســیة دولتـــین   یحســد علیــه خاصــة اذا كـــانعلــه فــي مركـــز لاحیـــث یج، ســلبیاً  الفــرد تــأثیراً 

  :و ظروف الحرب والأزمات وهي كالتاليه الآثار قد تظهر في ظروف عادیة أن هذمتعادیتین، وإ 

 :في الظروف العادیة -1

ــأ  حملــه لجنســیة دولتــین، ویظهــر  بالمخــاطر التــي ترجـع علیــه مــن زدوج الجنســیة محاطــاً ن مركـز مُ

الشــخص الــذي یحمــل جنســیة واحــدة، فالمخــاطر تنصــب فــوق رأس مــن مركــز  أكثــر تعقــدیاً بصــور 

ـــ ـــ لتزامـــاتالإو المخـــاطر بتـــراكم وج الجنســـیة، وتتمثـــل هـــذه المســـاوئ أزدمُ زدوج التـــي یجـــب علـــى مُ

 ُ بكــل  عتبــر وطنیــاً الجنســیة الوفــاء بهــا فــي مواجهــة كــل مــن الــدولتین اللتــین یحمــل جنســیتهما، لأنــه ی

علیـه دفـع الضـرائب فـي كـل مـن الـدولتین علـى نشـاطه الـذي دولة فیها فـي وقـت السـلم، كمـا یجـب 

ن العدیــــد مــــن مارســــه داخــــل حــــدودهما، ممــــا یقــــع علیــــه عــــبء مــــالي كبیــــر یثقــــل كاهلــــه، غیــــر أی

والتكـالیف التــي تقـع علــى عـاتق الفــرد  لتزامــاتئیــة والجماعیـة نظمــت هـذه الإناالدولیـة الثُ  تفاقیـاتالإ

                                                
 .354ص, مرجع سابق,عفیفي، عادل عبد المقصود 1
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لـى غیـر إلا ان الواقع العملي یشـیر إ ،1كریة وأداء الضرائبزدوج الجنسیة، مثل أداء الخدمة العسمُ 

  .من هذه التكالیف إذا قام بأدائها بدولة دون الأخرى ذلك، فالفرد یعتبر متهرباً 

ذا طالـب الدولـة ر لـه بعـین الشـك والریبـة فـي حالـة إزدوج الجنسـیة، حیـث ینظـكما تختلف النظرة لمُ 

حــد الوظــائف شــیح نفســه للهیئــات النیابیــة، أو طلــب تــولي أبتر ذا قــام شــاركة السیاســیة، خاصــة إبالمُ 

للمخـاطر التـي  مارسة هـذه الحقـوق السیاسـیة توقیـاً زدوج الجنسیة من مُ الهامة في الدولة، قد یمنع مُ 

  .ذا وصل الى هذه المناصبقد تحصل في حالة إ

 :في ظروف الأزمات والحروب-2

ــ تعقیـــداً  الأوضــاعكثـــر مــن أ إن ة فـــي أوقــات الحـــرب، حیـــث ینظــر لـــه بعـــین زدوج الجنســـیموقـــف مُ

ُ  ,الشــك بإعتبـــاره یحمــل جنســـیة دولـــة معادیــة عاملــة رعایـــا الأعـــداء، حیــث یمكـــن إعتقالـــه عامـــل مُ وی

تباع العدید من الإت الحراسةصادرة أمواله أو وضعها تحومُ  لإسـتثنائیة بحقـه، جـراءات الوقائیـة ا، وإ

ـــالعظمـــ همـــة الخیانـــةلـــى توجیـــه تُ وقـــد یصـــل الأمـــر إ ولتین حـــد الـــدزدوج الجنســـیة مـــن جانـــب أى لمُ

مامه لصــفوف جــیش الأعــداء بالنســبة للدولــة الأخــرى وهــذا مــا حــدث المنتمــي إلیهمــا، وذلــك لإنضــ

  2.بالنسبة لقضیة تومي كواكیتا

                                                
 191ص, المبسوط في شرح نظام الجنسیة , مرجع سابق,سلامة، أحمد عبد الكریم 1
یتا في صفوف الجیش الیاباني خلال الحرب العالمیة الثانیة حارب تومي كواك: قضیة تومي كواكیتا مزدوج الجنسیة تتلخص بما یلي2

باعتباره من الرعایا الیابانیین وكان في نفس الوقت یحمل الجنسیة الأمریكیة حاكمته المحاكم الأمریكیة  لمحاربته في صفوف الأعداء 
م بكونه یاباني الجنسیة ومن ثم فهو ملتزم بأداء بالرغم من كونه أمریكیا وأدانته بتهمة الخیانة العظمى ولم تعتد المحكمة بدفع الته

 .الخدمة العسكریة في دولته
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  واجهة المشاكل المترتبة على تعدد الجنسیاتمُ : الرابعالفصل 

لیـه ســواء للـدول التـي ینتسـب إ وبالنسـبة,نفسـهان ظـاهرة تعـدد الجنسـیات تثیـر مشـاكل بالنسـبة للفـرد 

الجنســــیة  تعــــددســــتطاع الفــــرد مُ فــــإذا إ, علــــى مســــتوى القــــانون الــــدوليم مســــتوى القــــانون الــــداخلي أ

ســیة والمزایــا ســتفادة مــن مزایــا الجنســیة فــي الــدول التــي یحمــل جنســیتها بالنســبة للحمایــة الدبلوماالإ

مـن المشـكلات منهـا  حمل جنسـیتها، فـإن ذلـك یثیـر كثیـراً طنیون في الدولة التي یالتي یتمتع بها الو 

 كــأداء الخدمــة العســكریة,لتزامــات التــي تترتــب علیــه بالنســبة للــدول التــي یحمــل جنســیتها الوفــاء بالإ

ین اللتـان یحمـل الفـرد جنسـیتهما، إذا قامـت حـرب بـین الـدولت ودفع الضرائب وتزداد صعوبة وتعقیداً 

ب التطبیــق فــي جــه القــانوني بالنســبة للقــانون الوادیــد مركــزُ حعوبة تم یترتــب علــى تعــدد الجنســیة صُــأ

إذ ینبغــي ,نین التــي تعتبـر قــانون الجنســیة هـو القــانون الشخصــي او مجـال تنــازع القــوانین بالنسـبة للقــ

سـناد انون الشخصـي، أي إذا كـان ضـابط الإعتبـاره القـن واحد من بین قوانین الدولتین بإتحدید قانو 

  .1ةهو قانون الجنسی

ُ  أنهو ترى الباحثة الى   ختلـفمكن معالجـة هـذه الحالـة عـن طریـق توحیـد تشـریعات الجنسـیة فـي مُ ی

ة فـي جمیـع تشـریعات الجنسـی أنم تغییرهـا، فلـو كتسـابها أم بالنسـبة لفقـدها أالـدول، سـواء بالنسـبة لإ

 ة لأمكـــنكتســـاب الجنســـیة الأصـــلیو بمبـــدأ حـــق الإقلــیم وحـــده فـــي إبمبـــدأ حـــق الـــدم أ أخـــذتالعــالم 

  .د الجنسیة ذاتهاالقضاء على ظاهرة تعدُ 

لمســألة تنــازع بــین  تراكمــة علــى عــاتق الشــخص لاتفــي البتــة حســماً فاضــلة بــین الجنســیات المُ ن المُ إ

مــانع لكــل دولــة مــن و الختصــاص القاصــر ألداخلــة فــي نطــاق الإفالجنســیة مــن المســائل ا ,القــوانین

ت فـي حقــه أكثـر مـن رابطــة تربطـه بـأكثر مــن دولـة، كــل عینـاً قـد تــوافر ن شخصــاً مُ الـدول، والحـال أ

  .جنسیتها علیه شریع كل دولة من هذه الدول لإخضاعلت قتضي وفقاً رابطة منها ت

                                                
 ,87و ص 86ص ,مرجع سابق,محمد كمال فهمي، 1
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ة هـا وأنهـا واجبـاطنیو مقوانین الدول التي یحمل الشخص تابعیتها تقر جمیعاً بأنـه مـن  أن,ففي ذلك 

كلهــا فــي  هــذه الجنســیاتالإعتــداء علــى  نــه لــیس فــي المقــدورالتطبیــق علــى حــد ســواء، والحــادث أ

جراء ترجیح بینهما وصولاً لتطبیق قانون واحد مـن قـوانین هـذه الجنسـیات وقت واحد، فیلزم من ثم إ

  .1التي یحملها

الجنســیات المتنازعــة لــیس بهــدف الإعتــراف بواحــده مــن بینهــا  ریــه القاضــي بــینوالتــرجیح الــذي یج

نكــار الأُخــرى، فــذلك لــیس شــأنه ولا  فــي مســألة معروضــة نمــا هــو تــرجیح بقصــد الفصــل یملكــه وإ وإ

 .أمامه

دعــت كـل دولــة بشـأن شـخص یحمــل جنسـیتین أو أكثـر وإ مـا إذا حصـل نــزاع بـین دولتـین أو أكثــر أ

و الجنسـیات بأن ذلك الشخص یحمل جنسیتها وهي الجنسیة التي ینبغـي الأخـذ بهـا دون الجنسـیة أ

ول مـــام محكمـــة إحـــدى الـــدولتین أو الــــدُ أ لنـــزاع معروضـــاً الأخـــرى، فینبغـــي التفرقـــة فیمـــا إذا كـــان ا

  .في النزاع أو أمام محكمة دولته المتنازعة أو أمام محكمة دولة ثالثة لیس طرفاً 

ــــدول المتنازعــــة وكانــــت أمــــام محكمــــة إ وأمــــا إذا كــــان النــــزاع معروضــــاً  أحــــد حــــدى الــــدولتین أو ال

ــهــي جنســیة القاضــي المعــروض أ جنســیاتال علــى  إناً علیــه فقهــاً وقضــاءمــن المتفــق ه النــزاع، فمامُ

ُ القاضـــي أ خـــر فقـــانون القاضـــي هـــو الـــذي یبـــین مـــن هـــم لـــى قـــانون آطبـــق قانونـــه دون النظـــر ان ی

  .واطني الدولةمُ 

وقــد ,2الخاصــة بتنــازع القــوانین فــي الجنســیة 1930تفاقیــة لاهــاي لســنة وقــد إعترضــت بهــذا المبــدأ إ

  3نفي المادة السادسة والعشرو لأردني أخذ بهذا المبدأ القانون المدني ا

                                                
 .165و ص 164ص, الوسیط في أحكام الجنسیة دراسة مقارنة, مرجع سابق,عبد العال، عكاشة1
  .63، صلأردنين اشرح أحكام الجنسیة في القانو , مرجع سابق,الراوي، جابر ابراهیم 2
تعین المحكمة القانون الذي یجب تطبیقه في حالة مجهولي (نص المادة السادسة والعشرین من القانون المدني الأردني والتي جاء فیها 3

الجنسیة أو الذین تثبت لهم جنسیات متعددة في وقت واحدعلى أن الأشخاص الذین تثبت لهم في وقت واحد الجنسیة الأردنیة وجنسیة 
 ).أجنبیة أخرى فان القانون الأردني هو الذي یجب تطبیقه  دولة
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وهــي الحالــة التـــي لا تكــون فیهـــا ,ة دولــة ثالثـــةمــام محكمـــوأمــا فـــي حالــة النـــزاع المعــروض أ ,نــهم 

یحــل النــزاع ببیــان القــانون  أنجنســیة القاضــي ذات علاقــة بالموضــوع ولكــن ینبغــي علــى القاضــي 

ین وهنـا لا یجـد الحـل فـي سـیتالجن إحدىمامه ویقرر للفرد اجب التطبیق على النزاع المعروض أالو 

  .مامه النزاعدولة القاضي المعروض أن هذا القانون یبین من هو الوطني في قانونه لأ

 ُ كثـــر مـــن خـــتلاف بـــین دولتـــین أو أص الـــذي حصـــل الإحـــدد القاضـــي جنســـیة معینـــة للشـــخفكیـــف ی

  .ول التي یحمل جنسیتهادال

الفــرد فــي  وهــي جنســیة الدولــة التــي یعــیش,ة جابیــالأخــذ بالجنســیة الفعلیــة أو الإیإلــى وتـرى الباحثــة 

ن یبحـــث عـــن مـــن غیرهـــا، فعلـــى القاضـــي المعـــروض أمامـــه النـــزاع أ كنفهـــا وینـــدمج شـــعبها أكثـــر

ا مـــن هوالمســـألة متروكـــة لتقـــدیر القاضـــي الـــذي یستخلصـــ الجنســـیة الفعلیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا الفـــرد،

  .لعادیةروف الحال ومن أهم تلك الظروف الموطن أو محل الإقامة اظُ 

وأخـذت بـه محكمـة التحكـیم الدولیـة  1.في مادتهـا الخامسـة 1930وهذا ما أقرته اتفاقیة لاهاي سنة 

  1912.2بالنسبة للقضایا التي عرضت علیه خاصة بالنسبة لقضیة روخائیل كاینفیرد سنة 

وأخــذت بــه محكمـــة العــدل الدولیــة فـــي نظامهــا الأساســي حیـــث أخــذت بفكــرة الجنســـیة الفعلیــة فـــي 

فرجحـت جنسـیة الدولـة التـي یباشـر فیهـا الشـخص  ,د جنسـیة أحـد قضـاتهاشكیل المحكمة عند تعدُ ت

  .منه الثالثة المادةعادة حقوقه المدنیة والسیاسیة وذلك في 

                                                
أن لأي دولة من الغیر ان ترجح من بین مختلف ( 1930ویقضي الشطر الأول من نص المادة  الخامسة من إتفاقیة لاهاي لسنة 1

الدولة التي تبین من الظروف انه الجنسیات التي تثبت للشخص أما جنسیة الدولة التي بها محل إفامته العادیة الرئیسي، وأما جنسیة 
 .یرتبط بها أكثر من غیرها من حیث الواقع

وتتلخص وقائع هذه القضیة بأن نزاعاً الحكومة الإیطالیة وحكومة بیرو بشأن جنسیة المدعو روخائیل كانیفیرو حیث ولد في إقلیم بیرو 2
یة بیرو على أساس حق الإقلیم وبنتیجة إحالة النزاع إلى لأب إیطالي فاكتسب الجنسیة الإیطالیة على أساس حق الدم واكتسب جنس

 .التحكیم الدولي رجحت المحكمة اكتسابه لجنسیة بیرو نظراً لأنه قد باشر حقوقه السیاسیة فیها إذ سبق له أن رشح لعضویة البرلمان
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لیـة خـرى لیتعـرف بواسـطتها علـى الجنسـیة الفعلیه ذلك یمكنه اللجوء الـى عناصـر أوعندما یتعذر ع

بوظــــــائف الدولــــــة أو  فباشــــــرة الحقــــــوق السیاســــــیة، كــــــالتوظیو ملتحــــــاق بالخدمــــــة العســــــكریة أكالإ

  1.نتخابات أو الترشح للمجالس النیابیةالإ

محاكم الدولیة بفكـرة الجنسـیة الفقد أخذت  ,ةیمام محكمة دولفي حالة إذا كان النزاع معروضا أ أما

نســیة رضــت علیهــا فــي حالــة الأشــخاص الــذین یحملــون أكثــر مــن جالفعلیــة فــي المنازعــات التــي عُ 

رض النـزاع بـین إیطالیـا وبیـرو بشـأن جنسـیة روخائیـل كـانیفیرو علـى محكمـة التحكـیم فقد عُ  ,واحدة

 1912مـایو سـنة  3صـدرته فـي كـم أالدولیة بلاهـاي فأخـذت المحكمـة بفكـرة الجنسـیة الفعلیـة فـي حُ 

  .نه مارس حقوقه السیاسیة في بیرووبیروئیا لأ عتبار كانیفیرووقضت بإ

بفكــــرة الجنســــیة الفعلیــــة فــــي النــــزاع الــــذي قــــام بینهــــا وبــــین الولایــــات المتحــــدة وقــــد تمســــكت مصــــر 

ـ رح النـزاع أمـام محكمـة التحكـیم الدولیـة الدائمـة الأمریكیة بشأن جنسـیة المـدعو جـورج سـالم، فقـد طٌ

  2.حزیران لصالح الحكومة الأمریكیة 8حیث قضت المحكمة في  1932سنة 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .65ص ،ةشرح أحكام الجنسیة في القانون الأردني دراسة مقارن, مرجع سابقالراوي، جابر إبراهیم،1
حیث إدعت الحكومة المصریة أنه مصري من أصل عثماني وأن تجنسه بالجنسیة الأمریكیة لم یسبقه إذنا من الحكومة المصریة وفقاً 2

وان تجنسا حصل غشاً بقصد التمتع بالحمایة الأمریكیة وفقاً لنظام الامتیازات الأجنبیة،  1869لقانون الجنسیة العثماني الصادر سنة 
 .كومة الأمریكیة بأنه كان إیرانیا وأصبح أمریكیا بالتجنس وفقاً للقانون الأمریكيوادعت الح
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  في قانون الجنسیة نسیة الأردنيشرع الجموقف مُ  المبحث الأول 

لم یتفق الفقهاء حول موقـف المشـرع الأردنـي مـن حـق الـدم مـن ناحیـة الأم، فجانـب قلیـل مـن الفقـه 

  .الأب على حق الدم من ناحیة الأمیرى أن المشرع كان محقاً حینما فصل حق الدم من ناحیة 

بــین، تعــرض فــي المطلـــب الأول مطلإلىســم هــذا المبحـــث قهنــا كــان لازمــاً علـــى الباحثــة أن تُ ومــن 

تجـاه المعــارض وتعـرض فـي المطلـب الثـاني الإ 1954 لســنة 6المؤیـد لقـانون الجنسـیة رقـم  هتجـاالإ

  .1954لسنة  6لقانون الجنسیة رقم 

  

  1954لسنة  6تجاه المؤید لقانون الجنسیة رقم الإ : الأول المطلب

الـدم المسـتمد مـن  الجنسـیة الأردنیـةحقالي، فـي مـنح المشرع الأردني في تشـریع الجنسـیة الحـ أعتد

حســب مــا جــاء فیــنص . طلقــة وذلــك بغــض النظــر عــن جنســیة الأم أو مكــان المــیلادالأب بصــفة مُ 

  1954.1لسنة  6الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من تشریع الجنسیة رقم 

صــل ألأصــلیة، كوتعقیبــاً علــى ذلــك فــإن الطفــل المولــد مــن أم أردنیــة لا یكتســب الجنســیة الأردنیــة ا

  .عام

نعـدام الجنسـیة لطفـل مولـود مـن أم أردنیـة، مـنح هـذا المشـرع الأردنـي تلافیـاً لظـاهرة إ ومع ذلك فإن

  :ستثنائیین وبشرط تحقق أمرینتین إالطفل جنسیة الأم الأردنیة في فرضی

  .أن یتم میلاد الطفل في الأردن: أولاهما

ـــم تُ أن یكـــون الأب مجهـــول الجنســـیة أو لا : وثانیهمـــا ـــه، أو ل إلـــى أبیـــه  الإبـــنثبـــت نســـب جنســـیة ل

  .قانوناً 

                                                
من ولد لأب متمتع  -3یعتبر أردني الجنسیة (حیث جاء فیھ  1954لسنة  6نص المادة الثالثة نص الفقرة الثالثة من قانون الجنسیة رقم 1

 ).بالجنسیة الأردنیة
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 ن یجعـل منـه عـدیماً فـي الحـالتین المتقـدمتین مـن شـأنه أإذ أن عدم ثبوت الجنسیة الأردنیة للمولود 

للجنســیة، نظــراً لأنــه لا یســتطیع إكتســاب جنســیة الأب لعــدم معرفــة الأب أو لعــدم تمتــع الأب بأیــة 

تثبت له جنسیة أیة دولة أجنبیـة بـالمیلاد علـى إقلیمهـا إذ أن مـیلاد جنسیة، كما أن هذا المولود لن 

  1.هذا الطفل فد تم في الإقلیم الأردني

ذا كان المشرع الأر  الـدم مـن الأب كمعیـار  دني في تشریع الجنسیة الحالي أعتد كأصل عام بحقوإ

یـود، ولـم یعتـد بحـق لإخفاء الجنسیة الأردنیة الأصلیة على الطفل المولـود لأب أردنـي وذلـك دون ق

قترانــه بـالمیلاد علــى الإقلــیم الأردنـي وكــون الأب عــدیم تمد مــن الأم الأردنیـة، إلا بشــرط إســالـدم المُ 

لــذي أتــى بــه المشــرع ن هــذا الحــل اإلا أأو لــم یثبــت نســبه الطفــل إلیــه قــانون،  الجنســیة أو مجهــولاً 

  2.ما سوف تتعرض إلیه الباحثةفقه مستنداً إلى مجموعة الحجج وهذا المن الأردني یلقى قبول 

  عتبار القانونيالإ: أولا
تشـــریع الجنســـیة الأردنـــي الحـــالي فـــي شـــأن عـــدم  ونصـــار ومؤیـــدیســـتند أ, عتبـــار القـــانونيففـــي الإ

مــن  الأبن مــؤداه أ, عتبــار قــانونيجنســیة للأبنــاء علــى إقــل الب فــي مجــال نالتســویة بــین الأم والأ

ومـن ,سـم الأم فهـم یحملـون إسـم الأب ولـیس إ ,بنائـه القصـري لأالقانونیة هو الممثل القانون الناحیة

الأب فیكـون  حبـین مصـالح الأبنـاء ومصـال ختلاطـاً ولـیس لأمهـم، ممـا یخلـق معـه إ ینتسبون لأبـیهم

تجاه إرادة الأبناء إلى مشاركة أبـیهم فـي مركـزه القـانوني بالنسـبة ن نفترض إأ من المنطقي والمعقول

  .ي یحمل جنسیتهالإنتمائه إلى الدولة الت

  

  

  

                                                
 .53، ص مرجع سابق,الراوي، حسن 1
 .101، ص مرجع سابق,، غالب علي اووديدال2
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  الإعتبار الاقتصادي: ثانیا

ن المؤیـد لموقـف المشـرع، فهـم یـروا أ رتكز علیها الفقـهمن أهم الإعتبارات التي إ عتباریبدو هذا الإ

یـــد بـــلا شـــك إذا مـــا تـــم مـــنح اتز یعـــاني منـــه الأردن ســـوف الزیـــادة الســـكانیة بالشـــكل الرهیـــب الـــذي تُ 

  .الجنسیة الأردنیة

بــأن المســاواة التامــة بــین الرجــل والمــرأة فــي مجــال نقــل الجنســیة مــن شــأنها أن  ولــذلك یقــر الــبعض

  .متعین بالجنسیة الأردنیة إلى ضعف تعدادها الآنتوسع قاعدة المت

  عتبار الدینيالإ: ثالثا

عتبارهـا المصـدر ن الشـریعة الإسـلامیة بإمؤداهـا أ,تجاه المؤید لتشریع الجنسیة الحالي به یسوق الإ

تشریع تحول دون إكمال مبدأ المساواة التامة بین الرجل والمـرأة فـي مجـال نقـل الجنسـیة الأساسي لل

فــالأب هــو رب الأســرة ولــذلك  1)ادعــوهم لآبــائهم هــو اقســط عنــد االله(للأبنــاء لقــول ســبحانه وتعــالي 

  2.إلیه ولیس إلى أمه الإبنینتسب 

لقولـه  كافـة شـؤون الأسـرة مصـداقاً عـن  رأة، فالرجـل فـي الإسـلام هـو المتعهـدوقوامه الرجل على الم

  .3)الرجال قوامون على النساء(تعالى 

الإسـلام أقـام تلـك التفرقـة التـي  تجـاه المؤیـد لقـانون الجنسـیة الحـالي علـى أند هـذا الإسـتنإ,مـن هنـا 

ذا كان المشرع قد غلب دور الرجـل علـى المـرأة فـي إ ة للأبنـاء یمجـال نقـل الجنسـحترمها الجمیع، وإ

  .ة للدستورفذلك من روح الشریعة الغراء، ولیس في ذلك مخال لهمفهو قد أست

  

  

                                                
 ).5(جزء من الآیة  –سورة الأحزاب، الجزء الحادي والعشرین 1
 .97ص ,الطبعة الأولىالقانون الدولي الخاص الجنسیة ومركز الأجانب، دار النهضة العربیة،,) 2004(, إبراهیم، إبراهیم أحمد2
 .)5(جزء من الآیة رقم  –الجزء الرابع  –سور النساء 3
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  السیاسي الإعتبار: رابعا

ل الجنسـیة، فكُـ مـنحلكـل دولـة الحریـة التامـة فـي  نأَ,ن المبدأ المسلم به في مجال تنظیم الجنسـیة إ

ن تأخــذ ألهــا ن تضــع التشــریع الملائــم لهــا ولظروفهــا، فة خارجیــة وداخلیــة وأادولــة بمــا لهــا مــن ســید

ن تجعــل حــق الــدم مــن ناحیــة الأب هـــو ، ولهــا الحریــة أمعــاً  قلــیم، أوبحــق الــدم فقــط، أو بحــق الإ

لـذلك لـم معیـار القانوني،لالمعیار الأصلي لثبوت الجنسیة الأصلیة، وحـق الـدم مـن ناحیـة الأم هـو ا

راعـــي ن ییثــة فــي أي علــم مــن العلــوم، شــریطة أتجاهــات الحدیخطــئ المشــرع عنــد عــدم أخــذه بالإ

  1.جمیع المعتقدات التي تسود المجتمع والأصول العامة التي یقوم علیها

ن هـــذا ولـــة بالحریــة فـــي تنظـــیم جنســـیتها، وأتمتـــع الد ,رةوممــا لا شـــك فیـــه أنـــه مــن المبـــادئ المســـتق

ي یقـــوم علیهــا هـــذا عطیـــات التــن المُ ختصــاص المـــانع للدولــة، إلا أیم الإل فــي صـــمالموضــوع یـــدخُ 

كــان التشــریع یتســم بالرجعیــة، وهــذا  لضــرورة محققــاً لمصــالح الدولــة والإیكــون با نالتنظــیم ینبغــي أ

  2.الحقیقیة في بناء الجنسیة المعطیاتیستوجب إدراك 

للمولـود لأب وطنـي فـي لـى مراعاتهـا مـنح الجنسـیة ارات السیاسیة التـي یسـعى المشـرع إعتبومن الإ

و تــدعیم مكانــة الأردن السیاســیة ن ذلــك هــوالهــدف مــ,فــي الخــارج  والأببــن الخــارج رغــم إقامــة الإ

  .في الخارج أوالداخل  يقتصادیة سواء فیضا مكانتها الإوأ

  .في الخارج ویشكل لها مركز ثقل وتأثیر أدبي وسیاسي الأردنذلك یؤدي على تقویة نفوذ  إذ أن

  عتبار الأمنيالإ: خامسا

الأمالأردنیــة فهنــاك بنــاء لجنســیة لأارات للحیلولــة دون مــنح اعتبــهــم الإعتبــار الأمنــي مــن أیعــد الإ

نهــا لــو فتحــت بــاب الجنســیة الأردنیــة، ســوف یــدخل فــي الجنســیة تخــوف مــن جانــب الدولــة، فــي أ

ذا قـدر وعـدل المشـرع أبناء جنسـیات أُخـرى مـن الـدول التـي ترعـى الإالأردنیة  رهـاب والإرهـابیین، وإ
                                                

 .98ص,مرجع سابق,ابراهیم، ابراهیم أحمد 1
 .58صالقانون الدولي الخاص،,مرجع سابق,صادق، هشام علي2
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ء الجنســیات الــدخول فــي الجنســیة الأردنــي قــانون الجنســیة الأردنــي، فإنــه ســوف یتــاح لأبنــاء هــؤلا

مي للدولة، إذ سـوف یصـبح هـؤلاء الأبنـاء من القو فعلیا للأالأردنیة، وهو ما یشكل خطراً أو تحدیداً 

ن تتخــذ أي قــرار بإبعــادهم عــن إقلــیم الدولــة الأردنیــة وبالتــالي لا تســتطیع الدولــة أللجنســیة  نحــاملی

وف یشــجع زواج الأردنیــات مــن جنســیات طــورة مــن جــانبهم، وعــدا عــن ذلــك ســفــي حــال وجــود خُ 

أخــرى غیـــر أردنیــة ممـــا یهـــدد بضــیاع الهویـــة الأردنیـــة، وهــي الهویـــة التـــي یجــب المحافظـــة علیهـــا 

  1.لا لكل شخص یكون جدیراً بها، حتى لا تثبت الجنسیة الأردنیة إوالتمسك بها

  

  تعدد الجنسیة ةتلافي ظاهر : سادسا

لــود لأم بــن المو ن مــنح الإإ, ر التــي ترتكــز علیــه الباحثــةوهــو المحــو  ,تلافــي ظــاهرة تعــدد الجنســیة

ــأردنیــة جنســیتها فــي شــأنه أ ُ عظــم الحــالات، وذلــك إذا جنســیة هــذا الطفــل فــي مُ  إزدواجؤدي إلــى ن ی

بنــاء علــى حــق الــدم أو بنــاء علــى حــق  لأب الأجنبــي یمنحــه هــذه الجنســیة إمــاكــان قــانون جنســیة ا

هـام مـن  مبـدأب لأردنیة من نقـل جنسـیتها الـى هـذا الطفـل محققـاً الإقلیم، وبالتالي یكون حرمان الأم ا

ـــ و م النظریـــة العامـــة للجنســـیةالمبـــادئ التـــي تحكُـــ ُ جنســـیات بالنســـبة للفـــرد دد الهـــو مبـــدأ تفـــادي تع

قـــدمتها معاهـــدة عاهـــدات والمواثیـــق الدولیـــة وفـــي مُ علیـــه الكثیـــر مـــن المُ  الـــذي نصـــتمبـــدأ الواحد،ال

  .1930لاهاي الحقوقیة 

  

  

  

  

                                                
 .91ص.دار النهضة العربیة , جنسیة أبناء الأم المصریة المطلقة من أجنبي, )2005(ناصف، حسام الدین، 1
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  1954لسنة  6رقم الأردنيناهض لقانون الجنسیة تجاه المُ الإ : المطلب الثاني

بصــدد عــدم التســویة بــین الرجــل  الأردنــيالمشــرع  ةإلــى انتقادسیاســ 1هب الفقــه القــانوني الغالــبیــذ

الجنســیة الأردنیــة لأولادهــا، وقــد إســتند أنصــار هــذا الإتجــاه إلــى والمــرأة فــي دورهمــا فــي مجــال نقــل 

ي یعیــد الأمــور إلــى نصــابها ن یتــدخل فــوراً لكــلإعتبــارات التــي تســتوجب مــن المشــرع أالعدیــد مــن ا

  :الصحیح و التي من أهمها

  :ناهضتجاه المُ الإعتبارات التي یستند علیها الإ

  .الأساسیة في الدستور ئالحالي للمباد الأردنيیع الجنسیة مخالفة تشر : أولاً 

ُ , 1946ردني الصادر في ر الأُ لقد حرص الدستو  التأكیـد علـى , 1952مـن تعـدیلات سـنة  هوما تبع

تجاهـات ردنـي قـد سـایر الإوالمرأة، وبذلك یكون الدستور الأ حترام مبدأ المساواة بین الرجلضرورة إ

  .الدستوریة الحدیثة

ومن المبادئ المستقرة في مجال التشریع، والتي تجعـل الدولـة تخضـع للقـانون شـأنها فـي ذلـك شـأن 

لقاعـــدة ن تلتـــزم بایـــة، ولـــذلك یجـــب علـــى القاعـــدة الأدنـــى أتـــدرج فـــي القواعـــد القانونالأفـــراد، مبـــدأ ال

ـــذا لا یجـــوزالأعلـــى، وكمـــا كـــان الدســـتور هـــو  ُ  صـــدار تشـــریعإ بـــداً أ أعلـــى وثیقـــة قانونیـــة ل خـــالف ی

  2.الدستور

ة بفقرتهـا الأولـى منـه سـفـي المـادة الساد 1952ردني الصادر في عامولقد نصت أحكام الدستور الأُ 

ن إ أمام القانون سـواء لا تمییـز الأردنیون -1( ختلفـوا فـي العـرق أو بیـنهم فـي الحقـوق والواجبـات وإ

  ).اللغة أو الدین

                                                
  من أنصار ھذه الإتجاه1

دار النھضة  –ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري  المبادئ العامة للجنسیة,) 2001(,محمد، اشرف وفا  -
 .166ص,القاھرة ,العربیة 

 .52الوسیط في القانون الدولي الخاص، ص,ریاض، فؤاد عبد المنعم،مرجع سابق -
 .27القانون الدولي الخاص، ص,مرجع سابق, صادق، ھشام علي -

 .30، صالخاص الدولي القانون,مرجع سابق,صادق، هشام علي 2
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ســـتقرة فــي مجـــال ضــرورة تعـــدیل تشــریع الجنســـیة الحــالي لیتماشـــى مــع الأصـــول المثالیــة المُ : ثانیــاً 

  1.الجنسیة

یتعـین , أصـول وقواعـد  كتابـةبحت ن هناك مجموعة من المبادئ المستقرة في مجال الجنسیة أصـإ

  .نظمة للجنسیةراعیها عند وصفها للتشریعات المُ ن تُ ولة أعلى كل د

ویقــع فـــي مقدمـــة هــذه الأصـــول والمبـــادئ أن الجنســیة تعتبـــر حقـــاً مــن الحقـــوق الأساســـیة للإنســـان 

یـاً منـذ لحظـة شأنها في ذلك الحق في الحیاة والحریة، فحیاة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم یكن منتم

  .میلاده وحتى لحظة وفاته لدولة ما

ـ ةضـرور علـى الـنص علـى , 1930عاهـدة لاهـاي بشـأن الجنسـیة والموقعـة عـام وقد حرصـت مُ  ع تمتُ

وكــذلك فــإن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان نــص فــي المــادة الخامســة عشــر , كــل فــرد بالجنســیة

  ."لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما"منه على 

لـى النتیجـة لتوصـل إا إلـىدأ الجنسـیة الفعلـي بـي ربـط مبـدأ حـق لكـل فـرد فـي الجنسـیة بموبذلك یـؤد

هـي و ن یكـون لـه جنسـیة هـو حـق فـي مواجهـة دولـة محـددة بالـذات التالیة، وهو أن حـق الفـرد فـي أ

  2.الدولة التي یوجد بینها وبینه هذا الرابط الحقیقي الفعلي

دون تحدیـد الدولــة التـي یجــب ,طلــق الجنسـیة بشـكل مُ  كتفـاء بتقریـر مبــدأ حـق كــل فـرد فــين الإإذ أ

ول علیـه، لا سـبیل للحصـ ن تسـتجیب لهـذا الحـق یـؤدي الـى اعتبـار الحـق فـي الجنسـیة حقـاً وهمیـاً أ

بط لهــذا الفــرد بمــا فــي ذلــك الدولــة التــي یــرتن تتصــل مــن مــنح جنســیتها أ ةیمكــن حینئــذ لكــل دولــ إذ

                                                
طبعة خاصة المبادئ العامة للجنسیة ومركز الأجانب في القانون المقارن، دار النهضة العربیة، ,) 2001(,وفا محمد، أشرف 1

 .167ص,بسوریا
 .87، صلخاصالقانون الدولي ا, مرجع سابق,الراوي، غالب علي2
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، فتذرعـه بـأ رتباطاً بها إ كـل دولـة بالـذات لمـنح  علـى لتزامـاً رد فـي الجنسـیة لا یرتـب إن حـق الفـفعلیـاً

  1.الجنسیة

حـددة تـزام علـى عـاتق دولـة مُ ن تكون له جنسیة یعنـي وجـود إلبهذه المثابة، فان حق كل فرد في أو 

  .وفعلیاً بالذات، بمنح جنسیتها لمن یرتبط بجماعتها الوطنیة ارتباطا حقیقاً 

  2الدولیة الأردنلتزامات اً لإحتراملجنسیة الأُردني الحالي إصوص تشریع اضرورة تعدیل نُ : ثالثا

نظمــة للجنســیة، فهــو الــذي بصــیاغة القواعــد القانونیــة المُ  مــن المعــروف أن المشــرع الــوطني ینســق

 ُ ستردادهاكتسابها وطُ حدد طرق إی   .رق فقدها وإ

علــى مــادة الجنســیة  تعبیــراً عــن مبــدأ هــام یســیطر, ویعـد الطــابع الــوطني للقواعــد الحاكمــة للجنســیة 

  .وهو حریة كل دولة في تنظیم جنسیتها على النحو الذي تراه محققاً لمصالحها إلا

وهـو المبـدأ الـذي صـاغة الفكـر القـانوني فـي القـانون  ,ویعتبـر مبـدأ حریـة الدولـة فـي تنظـیم جنسـیتها

قطعــة فــي الإقلــیم  مــارس ســیادتها علــىســیادة الدولــة فالدولــة لا تُ الــدولي العــام، نتیجــة طبیعــة لمبــدأ 

وتحدیــد هــذه المجموعــة هــو الــذي یرســم  ,شــخاصبــل هــي تمارســها علــى مجموعــة مــن الأ فحســب،

  .لطاتهادة، ومن ثم یتعین ترك هذا التحدید لسُ ایة النطاق الذي تمارس فیه هذه السللدول

نصـت یتها، حیـث ریـة كـل دولـة فـي تنظـیم جنسـتفاقیات الدولیة، على تأكید مبدأ حُ لقد حرصت الإو 

فــي مســائل والخاصــة بتنــازع القــوانین  12/4/1930وقعــة فــي تفاقیــة لاهــاي المُ المــادة الأولــى مــن إ

شـخاص الـداخلین فــي جنسـیتها بمقتضـى قوانینهــا ل دولــة الحـق فـي تحدیــد الألكُـ(ن الجنسـیة علـى أ

  ).الخاصة

الإطــار لیســت ریــة الدولــة فــي هــذا حُ وعلــى الــرغم مــن حریــة الدولــة فــي تنظــیم مــادة الجنســیة، فــإن 

د علـى إرادة الدولـة فـي مجـال الجنسـیة العدیـد مـن القیـود أشـارت إلیـه المــادة ریـة مطلقـة، حیـث تـرِ حُ 
                                                

 .91، صرنةت العربیة المقاالجنسیة في التشریعا ,مرجع سابق,ریاض، فؤاد عبد للمنعم1
عاصرة في الجنسیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص,) 2002(, حداد، حفیظة السید2  .25الإتجاهات المُ
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ـــة وذلـــك بـــذكر أن حٌ  12/4/1930وقعـــة فـــي الأولـــى مـــن إتفاقیـــة لاهـــاي المُ  فـــي تنظـــیم (ریـــة الدول

ــــ ُ ــــة المُ جنســــیتها یتقیــــد بالإتفاقیــــات الدولیــــة والع عتــــرف بهــــا فــــي مــــواد رف الــــدولي والمبــــادئ القانونی

  ).الجنسیة

  .تفاقیةإغیر  یودفاقیة وقُ إت یودریة الدولة في تنظیم الجنسیة على قُ ى حُ د علالتي ترِ  م القیودوتنقسِ 

ِ عتبر المُ وتُ    .جنسیتهاریة الدولة في تنظیم رد على مبدأ حً عاهدات من أهم القیود التي ت

ِ  برمهـــا الدولـــة مـــع غیرهـــا مـــن الـــدولمعاهـــدات التـــي تُ والُ  ســـواء كانـــت هـــذه  ,ل الجنســـیةبشـــأن مســـائ

بـدأ عاهدات جماعیة، ومثـل هـذا النـوع مـن القیـود لا یتعـارض مـع ممُ  نائیة أمعاهدات ثُ عاهدات مُ المُ 

  .محض إرادتهالته الدولة بِ ة الدولة لأن هذا القید قبِ سیاد

سـواء ,صـلة بالجنسـیة تعاهدات الدولیـة المُ ولقد قامت الأردن بالتوقیع والتصدیق على العدید من المُ 

  :عاهدات والإتفاقیات ما یلينائیة، ومن هذه المُ عاهدات جماعیة أو إقلیمیة أو ثُ كانت مُ 

رضــت للتوقیــع والتصــدیق بقــرار الجمعیــة العامــة تزوجــة، عُ نســیة المــرأة المُ تفاقیــة بشــأن جِ إ -

تفاقیـة فـي ، وكان تاریخ البدء بالتنفیذ لهـذه الإ1957كانون الثاني  29، المؤرخ في 1040

 .1958آب  11

نضــمام رضــت للتوقیــع والتصــدیق والإوعُ  اســیة للمــرأة، أُعتمِــدتیلساتفاقیــة بشــأن الحقــوق إ -

تــاریخ  1952كــانون الأول  20تحــدة، المــؤرخ فــي وجــب قــرار الجمعیــة العامــة للأمــم المُ بمُ 

مبــدأ  تفـاق إعمـاللمبـادئ الهامـة التـي أقرهـا هـذا الإ، ومـن بـین ا1954تمـوز  7بـدء النفـاذ 

 .قوق الواردة في میثاق الأمم المتحدةالمساواة بین الرجال والنساء في الحُ 

علـــى العهـــد الــــدولي الخـــاص للحقـــوق المدنیــــة  1976آذار  23كمـــا صـــدقت الأردن فــــي  -

، 1966كـانون الأول  16والسیاسیة الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحـدة المـؤرخ فـي 

 ).حق كل طفل في إكتساب جنسیة( ا هذا العهدومن المبادئ الهامة التي أقره
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رضــــت للتوقیـــــع عتمـــــدت وعُ جمیــــع أشــــكال التمییـــــز ضــــد المــــرأة، أُ  إتفاقیــــة القضــــاء علـــــى -

كــانون  18خ فـي مـم المتحـدة المـؤر والتصـدیق والإنضـمام بموجـب قـرار الجمعیـة العامـة للأُ 

 .1981أیلول عام  3بدء النفاذ كان بهذه الإتفاقیة في  ، وتاریخ1979الأول 

إعــلان القضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة، أعتمــد ونشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعیــة  -

وتنص المـادة الخامسـة مـن هـذا  1967تشرین الثاني  7ؤرخ في مم المتحدة، المُ العامة للأُ 

تكــون المــرأة ذات الحقــوق التــي للرجــل فــي مــا یتعلــق بإكتســاب الجنســیة أو (: الإعــلان أن

  ).تفاظ بهاتغییرها أو الإح

لیهــا الأردن، والتــي ســتفادة مــن هــذه المواثیــق الدولیــة التــي وقعــت عمــن أهــم المبــادئ المُ ولعــل 

فـــي مجـــال الجنســیة والـــذي نصـــت علیـــه حترامهـــا، مبــدأ المســـاواة بـــین الجنســین یتعــین علیهـــا إ

والتــي تــنص فــي  1979تفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة الموقعــة عــام إ

  :ادة التاسعة منها على ما یليالم

نســیتها أو الإحتفــاظ اب جة حقــاً مســاویاً لحــق الرجــل فــي إكتســتمــنح الــدول الأطــراف المــرأ  - أ

 .بها أو تغییرها

 .تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساویاً لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها  -  ب

مواثیــق الدولیــة التــي تكــون الدولــة معاهــدات والولا یتقیــد حــق الدولــة عنــد تنظیمهــا لجنســیتها بالُ 

تمثلـــة فـــي الأصـــول الدولیـــة بـــل یتقیـــد أیضـــاً بالعدیـــد مـــن القیـــودغیر الإتفاقیـــة المُ , طرفـــاً فیهـــا 

  .ستقرة في شأن تنظیم مادة الجنسیةوالأعراف المُ 

  .شرع الأردني للإتجاهات الحدیثةسایرة المُ ضرورة مُ : رابعاً 

التشـریعات العربیـة التـي تتفـق معنـا فـي  لـة الأوروبیـة أمشـریعات تنتمـي للدو سواء كانت هـذه الت

  .اللغة والدین والعادات والتقالید
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والمــرأة فــي مجــال نقــل  دأ المســاواة التامــة بــین الرجــلبــذ بمبیــة التــي تأخُــفمــن التشــریعات الأورو 

، )4م ( 1979والتشــــریع الألمــــاني لســــنة / 1973التشــــریع الفرنســــي لســــنة , بنــــاء الجنســــیة للأ

م ( 1983، والقــــانون المــــدني الأســــباني لســــنة )5م ( 1983اً التشــــریع الإیطــــالي لســــنة وأیضــــ

، )15/1م ( 1979، والقــانون الــدنماركي لســنة )8م ( 1985، والقــانون البلجیكــي لســنة )17/1

 ُ م ( 1981، وقـــانون الجنســـیة التركـــي لســـنة )1/1م ( 1981رتغـــالي لســـنة وقـــانون الجنســـیة الب

1.(  

ــــدو  ــــة، التشــــریع الصــــیني لســــنة ومــــن تشــــریعات ال ) 4م( 1980ل ذات الكثافــــة الســــكانیة العالی

، وقـــانون الجنســـیة الهنـــدي، وقـــانون الجنســـیة )2/1م ( 1984وقـــانون الجنســـیة الیابـــاني لســـنة 

  ).أ/30م ( 1969المكسیكي لسنة 

طـــوة للأمـــام هـــي بـــلا شـــك أفضـــل مـــن وأیضـــاً بعـــض تشـــریعات الـــدول العربیـــة التـــي خطـــت خُ 

، والتشــــریع 1975الجنســــیة المصــــري لســــنة  عالحــــالي، مثــــل تشــــری یة الأردنــــيتشــــریع الجنســــ

التشـریعات ، ومـن )12الفصـل (، والتشـریع التونسـي )6م ( 1981لسـنة  1970الجزائري لسـنة 

  ).5م( 1981الأفریقیة، التشریع الجزائري لسنة 

المعاصـــرة فـــي شـــي تشـــریع الجنســـیة مـــع التطـــورات الإجتماعیـــة والإقتصـــادیة اضـــرورة تم: خامســـاً 

  .1المجتمع الأردني

إلـى حـوالي نصـف قـرن مـن الزمـان، ولأن  1954لسـنة  6ویرجع تاریخ قانون الجنسیة الأردني رقم 

جنسیة أبناء الأم الأردنیة لـم تكـن مـن المسـائل المطروحـة فـي نطـاق البحـث، حیـث لـم تكـن مسـألة 

ل الـــذي علیـــه الآن، ونظـــراً زواج الأردنیـــات مـــن أجانـــب ســـواء أكـــانوا عـــرب أو غیـــر عـــرب، بالشـــك

ــ ســر، بــدأت ظــاهرة زواج الفتیــات الأردنیــات مــن أجانــب روف الإقتصــادیة الســیئة لكثیــر مــن الأُ للظُ

                                                
 .2ص, دروس في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صداق، هشام علي1
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تظهر على السطح، حیث أن الكثیر مـن هـذه الزیجـات لـم یكتـب لهـا النجـاح، ولـذلك كانـت الزوجـة 

، ولم یعرف وطناً له غیرهتستقر هي وأولادها في الأردن وهي البلد التي ولد فیها الابن غالب   .اً

عتبــار، إذ یـــرون أن ، رفـــض هــذا الإ1954لســنة  6دنــي رقــم تجــاه المؤیــد لقــانون الجنســـیة الأر والإ

یتعــین علیهــا أن تتحمــل ثمــرة أخطائهــا،  ببناتهــا إلــى الــزواج مــن أجانــبســر الأردنیــة التــي تــدفع الأُ 

ناسـبة للحـد منهـا، بعـض القیـود المُ  شرع أن یمنـع إبـرام مثـل هـذه الزیجـات، أو یضـعویجب على المُ 

  :غرابة هذا الأمر تظهر من ناحیتینولكن 

كیــف نعاقــب هــؤلاء الأبنــاء ونلــزمهم جمیعــاً بتحمــل ثمــرة أخطــاء والــدیهم، علــى فــرض أن  :الأولــى

  الزواج من غیر أردني خطأ، بحرمانهم من الجنسیة الأردنیة؟

الأم الأردنیــة التــي تتــزوج مــن شــخص أجنبــي  أن هــذه الموقــف یــؤدي إلــى الإضــرار بــأولاد :الثانیــة

 1.ولا تدفعها أسرتها للزواج معه نتیجة للعوز والحاجة أو إقتصادیاً  تتكافأ معه إجتماعیاً 

  موقف المشرع الأردني من ظاهره تعدد الجنسیة: المبحث الثاني

هــذه ,ســیةلجنخــتلاف قوانینهــا تتفــق جمیعهــا علــى أهمیــة الحــد مــن ظــاهرة  تعــدد اإن الــدول علــى إ

سـس فـرض جنسـیتها علـى أفرادهـا مـن ناحیـة، أو ول فـي أُ خـتلاف الـدُ الظاهرة التي قـد تنشـأ نتیجـة إ

علــى مــیلاده  كتســبة التــي یكتســبها الفــرد لاحقــاً خــتلاف تشــریعات الــدول بشــأن الجنســیة المُ نتیجــة إ

مــن لســن و بســبب التبعیــة نتیجــة صــغر ایة دولــة مــا بســبب الــزواج المخــتلط أكــم تجنســه بجنســحُ بِ 

زدواج الجنسـیة بــین الأفــراد، لكـن الــذي لا خــلاف حــالات مــن إ ناحیـة أخــرى، ممـا یــؤدي إلــى نشـوء

كافحة هذه الظـاهرة، لمـا قـد یتعـرض لـه الشـخص الى مُ  ول هو أنها تسعى دائماً علیه بین جمیع الدُ 

كــذلك مــا ة والنــواحي القانونیــة، ل فــي الحیــاة العلمیــالــذي یحمــل جنســیة أكثــر مــن دولــة مــن مشــاكِ 

                                                
 .78، ص مرجع سابق, الحداد، حفیظة السید1
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كثــر مـــن وجــود هــؤلاء الأشــخاص الـــذي یحملــون أتتعــرض لــه الدولــة مـــن أضــرار ومســاوئ نتیجـــة 

  .جنسیة على أرضها

  المطلب الأول كیفیة معالجة المشرع الأردني لظاهرة تعدد الجنسیة

لمـــا نصـــت  تطبیقــاً  ,ه الظـــاهرة حاربـــة هــذالجنســـیة فــي دول العـــالم علــى مُ  تعملــت معظـــم تشــریعا

تنشـده  أنالـذي یجـب  العـام للجماعـة الدولیـة من الصـالح ( 1930نیسان  12لاهاي  یه معاهدةعل

  ).ةزدواج الجنسیذا المیدان هو إلغاء جمیع حالات إنعدام وإ في ه الإنسانیة

لكــل (مـن أنـه  1966ام عاهـدة الدولیـة لحقــوق الإنسـان المدنیـة والسیاسـیة لعـملوكـذلك مـا جـاء فـي ا

سـیة واحـدة حتـى واحدة، أي أن لا یكون لكل شخص أكثر من جنشخص الحق في التمتع بجنسیة 

  ).زدواج الجنسیة أو تعدد الجنسیةلا یقع في إ

شـرع الأردنـي فـي قـانون الجنسـیة الأردنـي ولهـذا كـان لا بـد مـن الوقـوف علـى موقـف كذلك فعل المُ 

الظــاهرة  كافحــة القــانون الأردنــي لهــذهالمشــرع لبیــان مســاهمته فــي حــل هــذه المشــكلة مــن خــلال مُ 

  .د الجنسیةوتقییم موقف المشرع الأردني لظاهرة تعدُ 

ع الأردنـي والمجتمـع الـدولي، نتشـرة فـي المجتمـد الجنسـیة مـن الظـواهر المُ فلقد أصـبحت ظـاهرة تعـدُ 

هولة ول العــالم علــى بعضــها وسُــنفتــاح دُ ة نتیجــة إنتشــار هــذه الظــاهرة فــي الآونــة الأخیــر وقــد إزداد إ

شـكل خطـراً علـى الهویـة شـكلة داخلیـة تُ تقـف هـذه المشـكلة عنـد حـد كونهـا مُ  المواصـلات بینهـا، فلـم

عظـم لـت مُ مـن هنـا عمِ , ة عالمیـة تواجـه معظـم دول العـالمشـكلالوطنیة، بل أصبحت هذه الظاهرة مُ 

  .حاربة هذه الظاهرة، كذلك الحال في القانون الأردنيول العالم في تشریعاتها على مُ دُ 

مـــن ,شــكلة تعــدد الجنســیة ي لمُ الــدول المختلفــة التصـــدِ  كغیــره مـــن مشــرعيردنــي شــرع الأً حــاول المُ 

تخــاذ الوســائل الكفیلــة لمنــع وجــود هــذه الظــاهرة مــن أساســها، وهــذا مــا نجــده فــي العدیــد مــن خــلال إ

ـنُ  ُ د مـن الوقـوف علـى كـل نـص مـن هـذه النصـوص صوص قانون الجنسـیة الأردنـي، لهـذا كـان لا ب
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ســـتقلة علـــى راســـتها بصـــورة مُ دنـــي لظـــاهرة تعـــدد الجنســـیة، ودِ الأر  اربـــة القـــانونالتـــي تشـــیر إلـــى مح

  :النحو الآتي

  1954لسنة  6رقم الأُردني من قانون الجنسیة ) 4(نص المادة : أولا

" ِ ـــ الأردنیـــةل عربــي یقـــیم عــادة فـــي المملكــة كُـــیحــق ل  تقــل عـــن خمســة عشـــرة ســـنة دة لاالهاشــمیة مُ

ة قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسـیب وزیـر الداخلیـن یحصل على الجنسیة الأردنیة بتتالیة أمُ 

  ."خطي، وكانت قوانین بلاده تجیز له ذلك بشروط إذا تخلى عن جنسیته الأصلیة بإقرار

فیهــا العربــي الجنســیة الأردنیــة كمــا وضــعت لــذلك  سیكتسـبفقـد حــدد نــص هــذه المــادة الحالــة التــي 

هذه الشـروط شـرط التخلـي أهم من و , نیةة الأردشروطاً محددة ینبغي توافرها للحصول على الجنسی

ِ شــترطت هــذه المــادجنســیته الأصــلیة بــإقرار خطــي، فقــد إعــن  ن ردنیــة أمــنح العربــي الجنســیة الأُ ة ل

  .نسیته الأصلیة التي یحملها بإقرار خطيیتخلى عن جِ 

لعربــي الخطــي الصــادر مــن ا اج الجنســیة إلا أن هــذا الإقــرارزدو صــول إوهــذا یعتبــر وســیلة لمنــع حُ 

 ِ تجیــز  مـا لـم تكـن قـوانین بـلاده ةمـنح الجنسـیة الأردنیـبتخلیـه عـن جنسـیته الأصـلیة لا یكفـي وحـده ل

ن المشرع الأردني علق منح الجنسیة الأردنیة على إجـازة قـانون بلـد هذا التخلي، ویظهر من ذلك أ

  .المتجنس تخلیه عن جنسیته الأصلیة

قـوم المتجـنس بإختیـار بلـد جنسـیته الأصـلیة عـن تنازلـه وترى الباحثة أنه یكفـي فـي هـذا الحالـة أن ی

ورغبتـه بالحصـول علـى الجنسـیة الأردنیـة علـى أن یـتم تجریـده مـن جنسـیته , عن جنسیته الأصلیة 

ردنیـة وذلـك حتـى لا یقـع فـي حالـة إزدواج الجنسـیة مـن دور قـرار مـنح الجنسـیة الأُ الأصلیة بعـد صُـ

  .الأردنیة ه الجنسیةجهة أخرى، إذا صدر قرار منحِ 

  1954لسنة  6رقم  الأُردني من قانون الجنسیة) 5(نص المادة : ثانیاً 
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ن یمــنح الجنســیة الأردنیــة لكــل لــك بنــاء علــى تنســیب مجلــس الــوزراء ألجلالــة الم" وقــد جــاء فیهــا 

ن یتنـازل عـن أیـة جنسـیة أخـرى قـد ختیـار الجنسـیة الأردنیـة شـریطة أبإغترب یقدم تصریحاً خطیـاً مُ 

  ".حند تقدیم هذا التصرییحملها ع

غتـرب شـترطت أن یتنـازل المُ ضـمن هـذه الشـروط إحددت هذه المادة شروط تجـنس المغتـرب، ومـن ِ 

ن تكــون أعــن أیــة جنســیة أخــرى قــد یحملهــا عنــد تقــدیم هــذا التصــریح ولتحقــق هــذا الشــرط ینبغــي 

  .خرى المقصودة من النص هي جنسیة إحدى الدول العربیةالجنسیة الأُ 

والتــي  غتــرب الــواردة فــي المــادة الثانیــة مــن هــذا القــانونالرجــوع إلــى معنــى كلمــة مُ مــن  وهــذا یفهــم

كل عربي ولد في المملكة الأردنیـة الهاشـمیة أو فـي القسـم المغصـوب ( -:تعرف المغترب على أنه

  ).العبارة أولاد الشخص أینما ولدوامن فلسطین وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه 

 ســبكــل مــن نُ " الــوارد فــي نفــس المــادة علــى أنــه ) العربــي(یحیلنــا بــدوره إلــى تعریــف  تعریــفوهــذا ال

  ."الدول الجامعة العربیة لأب عربي الأصل ویحمل جنسیة إحدى

ن یتنـازل عـن أیـة جنسـیة أخـرى تجنس المغترب بالجنسیة الأردنیة أن من شروط أومن هنا یتضح 

ن تكـون الجنسـیة الأخـرى التـي هنا یجب أنسیة الأردني، و قد یحملها عند تقدیم تصریح باختیار الج

مــا إذا كانــت الجنســیة الأخــرى هــي جنســیة یحملهــا هــي جنســیة إحــدى دول الجامعــة العربیــة، أقــد 

دولـــة أجنبیـــة لا تنتمـــي إلـــى دول الجامعـــة العربیـــة فـــلا تنطبـــق علیـــه الشـــروط وبالتـــالي لا یحـــق لـــه 

  .اكتساب الجنسیة الأردنیة

ول غتـــرب عربیـــاً یحمـــل جنســـیة إحـــدى دُ ن یكـــون المُ ل هـــذه  الشـــرط، أثـــوضـــع مِ  إن,وفـــي الحقیقـــة

كتســب تعلــق بتجــنس المغتــرب، الــذي إالجامعــة العربیــة، فیــه تضــیق لنطــاق تطبیــق هــذا الــنص المُ 

ردنـي لظـاهرة شـرع الأُ حاربـة صـریحة مـن المُ عتبـر مُ جنسیة أجنبیة، ومع ذلك فإن نص هـذه المـادة تُ 
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مــنح إصــدار قـرار بِ لطة المختصـة روط هــذه المـادة یمنـع علــى السُـطبـق شُـك أن تُ د الجنسـیة، ذلــتعـدُ 

  .تصریح إختیار الجنسیة الأردنیة، وذلك منعاً لوقوعه في حالة إزدواج الجنسیة

  1954لسنة  6رقم  الأُردني من قانون الجنسیة) 13(نص المادة : ثالثا

ردنیـة إلـى أي شـخص إلا إذا كـان یفقـد ة الأُ ینستمنح شهادة التجنس بالج لا(اء في الفقرة الثالثة وج

مــن  12هــذه المــادة تــرتبط بالمــادة الســابقة لهــا  المــادة ,بهــذا التجــنس الجنســیة التــي كــان تابعــاً لهــا 

ردنیـة لأي شـخص مـنح شـهادة التجـنس بالجنسـیة الأُ تعلقـة بِ والمُ  1954لسـنة  6قانون الجنسـیة رقـم 

  .)لنص علیها في هذه المادةحددة ورد اروط مُ فق شُ ردني وِ غیر أُ 

مـن  3/13روط منح شهادة التجنس بالجنسیة الأردنیـة، فـإن تطبیـق نـص المـادة رقـم فإذا توافرت شُ 

یضیف شرطاً آخر إلى هـذه الشـروط وهـو ضـرورة تخلـي طالـب  1954لسنة  6قانون الجنسیة رقم 

ن یتخلـى عـن من الممكـن أ سد من الناحیة العملیة، لأن طالب التجنُ ؤكس هذا الشرط غیر مُ التجنُ 

ُ جنسیته الأ ـجنبیـة فـي التصـریح الـذي ی دها مـن ولكنـه قـد لا یفقِـ ,ختصـةردنیـة المُ ه إلـى الجهـة الأُ قدمُ

ٍ  الناحیة القانونیة والواقعیة ُ إذا كان قانون دولت فقده الجنسیة، إذ لا یمكـن إجبـار دولتـه ه الأصلیة لا ی

  .على ذلك

یتخلـى طالــب التجـنس عــن  أنیكفـي مــن الناحیـة العملیــة  ,مـن وجهــة نظـر الباحثــةوعلـى كـل حــال 

ردنیـــة حتــــى تمـــنح لــــه شـــهادة التجــــنس الـــذي یقدمــــه لإكتســـاب الجنســــیة الأُ جنســـیته فـــي التصــــریح 

  .بالجنسیة الأردنیة

حاولتـه تقلـیص وجـود هـذه حاربـة تعـدد الجنسـیات ومُ شـرع الأردنـي فـي مُ وهذا الـنص یؤكـد مـنهج المُ 

ــ الإمكــانردنــي قــدر الظــاهرة فــي المجتمــع الأ ب مــا قــد ینشــأ عنهــا مــن آثــار ســلبیه علــى الفــرد لتجنُ

  .والدولة
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شــخاص یعتبــر الأ" وقــد جــاء فیهــا 1928لســنة  6مــن قــانون الجنســیة رقــم ) 6(نــص المــادة : رابعــاً 

  -:ردنیونرهم أًكً الآتي ذِ 

كـل شـخص ولـد فــي شـرق الأردن ممـن بلــغ سـن الرشـد وولـد والــده فـي شـرق الأردن وكــان   -  ب

كـون هـذا د فیه ذلك الشخص مقیماً عادة في شـرق الأردن علـى أن لا یالوقت الذي ولِ في 

 .الشخص قد أخذ جنسیة أخرى

مــنح الجنســیة الأردنیــة، وذلــك أخــذ بحــق الإقلــیم فــي : الأردنــين المشــرع یتضــح مــن هــذا الــنص أ

محــددة ســاس الــولادة المضــاعفة، فــإذا كــان الشــخص مولــوداً فــي شــرق الأردن، وفــق شــروط علــى أ

  .فإنه یحصل على الجنسیة الأردنیة

ومــن بــین هــذه یكــون عــدیم  ,الأردنیــةالجنســیة وهنــا اشــترطت هــذه المــادة شــرطاً محــددة لاكتســاب 

ربــة ازدواج الجنســـیة الجنســیة، وذلــك خلافـــاً لمــا جــاء فـــي النصــوص الســابق توضـــیحها بشــأن محا

طلــــب  یحملهــــا عنـــد تقــــدیم ن یتنـــازل طالــــب التجـــنس عــــن أیــــة جنســـیة أخــــرى قـــدشــــترطت أالتـــي إ

ن طالـــب الجنســـیة حتـــى یـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى الجنســـیة ض أصـــوص تفتـــرِ التجـــنس، فهـــذه النُ 

، أخـــرىیـــة جنســـیة تجـــنس أن لا یكـــون قـــد أحـــرز أشـــترطت فـــي المُ ه المـــادة فقـــد إردنیـــة، أمـــا هـــذالأُ 

وهــذا الــنص  ,ن یقــدم طلــب التجــنسأیــة جنســیة أخــرى فإنــه لا یحــق لــه أ ، فــإذا كــان یحمــلاَ بتــداءإ

تعــــدد الجنســـیة، فهــــو لـــم یســــمح  الأردنـــيیعتبـــر أیضــــاً أحـــد النصــــوص التـــي حــــارب فیـــه المشــــرع 

بالحصول على الجنسیة الأردنیة وفقاً لهذه المادة إلا إذا كان طالب المتجنس لـم یحـوز أیـة جنسـیة 

ذلــك ردنیــة، و أخــرى، فــإذا كــان یحمــل جنســیة دولــة أخــرى فــلا یحــق لــه الحصــول علــى الجنســیة الأُ 

 ُ المشرع الأردنـي لمنـع حـدوث حـالات ازدواج الجنسـیة وللحـد  أتخذهاائل التي عتبر من ضمن الوسی

  .ردني قدر المستطاعهرة وتقلیل وجودها في المجتمع الأُ من هذه الظا
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  المطلب الثاني تقییم موقف المشرع الأردني لظاهرة تعدد الجنسیة

سـیة وذلـك بأنـه لـم یسـمح لأي شـخص یقـدم طلـب ردني عمل على محاربة تعـدد الجنإن المشرع الأ

وتتوافر فیه الشروط أن یحصل على الجنسیة الأردنیة إلا إذا كـان یفقـد  ,التجنس بالجنسیة الأردنیة

) 13، 5،  4(بهذا التجنس أي جنسیة أخرى كان تابعاً لها عند تقدیم الطلب، كمـا جـاء فـي المـواد 

ة أخــرى عنــد یكــون طلــب التجــنس لــم یحــوز أي جنســأن ی ,1954لســنة  6مــن قــانون الجنســیة رقــم 

  .1954لسنة  6من قانون الجنسیة رقم  5/6تقدیم الطلب وفقاً لنص المادة 

كتسـاب الجنسـیة الأردنیـة علـى التنـازل عـن الأردني في هـذه المـواد، فقـد علـق إشرع وحسناً فعل المُ 

 ُ حالات وجودهـا فـي المجتمـع  دد الجنسیة والحد منأي جنسیة أخرى، وفي هذا محاربة واضحة لتع

  .الأردني

ي جمیـع نصـوص قـانون الجنسـیة، حیـث أن غیر أن هذا الموقف من المشرع الأردنـي لـیس ثابتـاً فـ

الأخـرى أدى إلــى نشــوء حـالات تعــدد الجنسـیة فــي القـانون الأردنــي، لهــذا  تطبیـق العدیــد مـن المــواد

  .كان لا بد من بحث هذه الحالات

 :لقانون الأردنيحالات تعدد الجنسیة في ا -

دنیـة زدواج الجنسـیة فیمـا یتعلـق بمـنح الجنسـیة الأر نه حـارب إقف المشرع الأردني أیلاحظ على مو 

نســـیة هنـــاك حـــالات أخـــرى أجـــاز فیهـــا مـــنح الج لغیـــر الأردنـــي فـــي بعـــض الحـــالات، فـــي حـــین أن

  .عن الجنسیة الأخرى التي یحملها شتراط التنازلالأردنیة لغیر الأردني دون إ

  1954لسنة  6رقم الأُردني من قانون الجنسیة  1/8نص المادة : أولا

  :وقد جاء فیها

الحصـــول علـــى الجنســـیة الأردنیـــة بموافقـــة وزیـــر الداخلیـــة إذا  للأجنبیــة التـــي تتـــزوج أردنیـــاً  -1

 :أعلنت رغبتها خطیاً وذلك وفقاً لما یلي
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 .مل جنسیة عربیةات وكانت تحنقضى على زواجها مدة ثلاث سنو إذا إ  - أ

  .عربیةسنوات وكانت تحمل جنسیة دولة غیر نقضى على زواجها خمس إ إذا  -  ب

وذلـــك إذا أعلنـــت عـــن رغبتهـــا  ,زدواج جنســـیة الزوجـــةكـــم هـــذه المـــادة قـــد یـــؤدي إلـــى إإن تطبیـــق حُ 

تحصـل بالحصول على الجنسـیة الأردنیـة وتـوافرت فیهـا الشـروط التـي حـددتها المـادة المـذكورة فإنـه 

وهــذا یــؤدي إلــى إزدواج جنســیة الزوجــة،  ,حتفاظهــا بجنســیتها الأصــلیةعلــى الجنســیة الأردنیــة مــع إ

حیـث أن نــص هــذه المـادة لــم تشــترط علــى الزوجـة ســواء كانــت تحمــل جنسـیة دولــة عربیــة أو غیــر 

  .عربیة أن تتنازل عن جنسیتها التي تحملها عند تقدیم طلب التجنس

مجـال أمـام وجـود حـالات كثیـرة لتعـدد ویؤخذ على موقف المشرع الأردني في هذه المـادة أنـه فـتح ال

ردنـــي عـــن الـــزواج مـــن الأجنبیـــات، وذلـــك بالســـماح للزوجـــة ســـواء كانـــت الجنســـیة فـــي المجتمـــع الأُ 

شـتراط التنـازل ردنـي ودون إردنیـة تبعـاً لزوجهـا الأُ عربیة أو غیر عربیة بالحصـول علـى الجنسـیة الأُ 

التــي  ص علــى فقــدان الزوجــة لجنســیتهامشــرع أن یــنعــن جنســیتها التــي تحملهــا، وكــان الأجــدر بالُ 

تطلبــــات تحملهـــا عنـــد صــــدور قـــرار بمنحهــــا الجنســـیة الأردنیــــة تبعـــاً لزوجهــــا، وذلـــك تماشــــیاً مـــع م

حــالات الــزواج مــن  زدیــادإنتشــار ظــاهرة تعــدد الجنســیة، خاصــة مــع المجتمــع الــدولي فــي الحــد لإ

ا، ممـا أدى إلـى وجـود حـالات نفتـاح الـدول علـى بعضـها وسـهولة المواصـلات بینهـأجنبیات نتیجة إ

  .كثیرة من الزواج المختلط

للمـــرأة " وقـــد جـــاء فیهـــا 1954لســـنة  6رقـــم الأُردنـــي مـــن قـــانون الجنســـیة  2/8نـــص المـــادة : ثانیـــاً 

حتفــاظ بجنســیتها الأردنیــة أردنــي وحصــلت علــى جنســیة زوجهــا الإ الأردنیــة التــي تزوجــت مــن غیــر

انون، ویحق لها العودة لجنسیتها الأردنیـة بطلـب تقدمـه لهـذا إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا الق

كـم مخـالف للفقـرة السـابقة الغرض إذا انقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباب، هذا الـنص جـاء بحُ 
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نــص علــى حالــة المــرأة الأردنیــة التــي تتــزوج مــن أجنبــي علــى عكــس الفقــرة الأولــى التــي  ثلــه، حیــ

  .نبیةردني من إمرأة أجنصت على زواج الأُ 

ردنـي وتحصـل علـى جنسـیة زوجهـا فهذا النص یوضـح حالـة المـرأة الأردنیـة التـي تتـزوج مـن غیـر أُ 

 إذا تخلـت عنهـا بإرادتهـا، فـإذا ردنیـة إلاحتفـاظ بجنسـیتها الأُ عیة، هنا أعطاها المشـرع الحـق بالإبالتب

ن جنســیتها إشــترط تخلیهــا عــكتســبت الزوجــة الأردنیــة جنســیة تســمح بمــنح الجنســیة للزوجــة دون إ

الزوجـة جنسـیة زوجهـا الأجنبیـة مـع تحمـل الجنسـیة، حیـث  زدواجإحالـة  مفإننا نصبح أمـا, الأصلیة

  .حتفاظها بجنسیتها الأردنیةإ

هنـا أنـه ســمح بـإزدواج الجنسـیة فـي هــذه الحالـة حیـت أعطــى  ,ویؤخـذ علـى موقـف المشــرع الأردنـي

كتسـابها جنســیة الأردنیـة علــى الـرغم مـن إ بالجنسـیةحتفـاظ ردنیـة المتزوجـة مـن أجنبـي الحــق بالإالأ

ن یـــنص علــى فقـــدان الزوجــة الأردنیـــة لجنســیتها الأردنیـــة إذا بــه أزوجهــا الأجنبـــي، وكــان الأجـــدر 

عنـدها،مع إعطائهـا الحـق حصلت على جنسیة زوجها الأجنبیة وذلك لمنع حـدوث إزدواج الجنسـیة 

  .ي سبب من الأسباببالعودة إلى الجنسیة الأردنیة إذا فقدت جنسیة زوجها لأ

كما یؤخذ أیضا على نص هـذه المـادة أنـه أعطـى الحـق للزوجـة التـي تخلـت عـن جنسـیتها الأردنیـة 

بالزواج من أجنبي بالعودة إلى جنسیتها الأردنیة إذا انقضـت الزوجیـة لأي سـبب ولـم یشـترط علیهـا 

محتفظـة بهـا ولـم تـزل عنهـا  التنازل عن الجنسیة الأجنبیة التـي إكتسـبتها بـالزواج إذا كانـت مـا تـزال

 بســبب انقضــاء الــزواج، فقــد علــق المشــرع حــق عــودة الزوجــة إلــى الجنســیة الأردنیــة علــى إنقضــاء

بالجنسـیة الأجنبیـة، وكـان علیـه هنـا أن یـنص علـى حـق  الرابطة الزوجیة دون النظر إلى إحتفاظها

الـت معهــا الجنسـیة الأجنبیــة وز  نقضــت الرابطـة الزوجیــةلعودة إلـى الجنســیة الأردنیـة إذا إالأردنیـة بــا

ـوذلك لمنع حدوث إ ,جة بالزواجكتسبتها الزو التي إ ُ دد الجنسـیة زدواج الجنسیة وللحد مـن حـالات تع

  .ختلطالتي أصبحت تنتشر بشكل واسع نتیجة الزواج المُ 



 

116 

ي ردنـیبقـى الأُ  -أ" وجـاء فیهـا 1954لسنة  6رقم  الأُردني من قانون الجنسیة 17نص المادة : ثالثا

ردنیــة مــا لــم یتخلــى عنهــا وفقــاً لأحكــام الــذي حصــل علــى جنســیة دولــة أجنبیــة محتفظــاً بجنســیته الأُ 

  ".هذا القانون

ردنیــة ردنــي الــذي یكتســب جنســیة دولــة أجنبیــة لا یفقــد جنســیته الأُ ووفقــاً لــنص هــذه المــادة فــإن الأُ 

قـــاً لأحكـــام القـــانون، فـــإذا لـــم وفیـــة الجنســـیة الأجنبیـــة، إلا إذا قـــدم طلبـــاً للتخلـــي عـــن جنســـیته الأردن

یتخلـــى عـــن جنســـیته الأردنیـــة فـــإن الأصـــل هنـــا أن یبقـــى محتفظـــاً بجنســـیته الأردنیـــة ویصـــبح أمـــام 

ـــة أخـــرى مـــن حـــالات تعـــدد  إزدواج للجنســـیة، فالمشـــرع الأردنـــي فـــي هـــذه المـــادة ســـمح بوجـــود حال

أجنبیــة فإنــه یبقــى  الجنســیة تحــدث عنــد تجــنس الأردنــي بجنســیة دولــة أخــرى ســواء كانــت عربیــة أو

مـع حالة تعدد الجنسیة، وهذا لا یتفـق  محتفظا بجنسیته الأردنیة وهذا یؤدي إلى وقوع الشخص في

  .أهداف القوانین والإتفاقیات الدولیة في محاربة تعدد الجنسیة

ُ وترى الباحثة أ عـدل نـص هـذه المـادة بحیـث یتوافـق مـع أهـداف ن المشرع الأردني مـن الأحـرى أن ی

  .نتشارهاد الجنسیات وإ الدولي في الحد من ظاهرة تعدُ  المجتمع
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  والتوصیات  الخاتمة والنتائج:لفصل الخامسا  

  الخاتمة:أولاً 

كفیلـــة بإحــداث تعـــویم الفوضـــى فـــي ,إن قــانون الجنســـیة یحتـــوي علــى ثغـــرة قانونیـــة بالغــة الخطـــورة 

وني للفــرد إذا مــا تــوافرت فیــه كیفیــة الحصــول علــى الجنســیة الأردنیــة، فالجنســیة حــق سیاســي وقــان

، فكلمـة المتجـنس وصـف الإرادةشروطها، فهي تتعلق بكیان الدولة التي تنعـدم فـي دائرتهـا سـلطان 

  .روط التجنس التي تضعها الدولةفه الخضوع عندما تتوافر فیه شُ صِ  لا یتعدى

ذا كـان لكـل دول الحـق فـي أن تنفــرد فـي وضـع قواعـد سـقاطهكتسـابها الجنســیة وإ  وإ التمتــع  وحـق اوإ

ختلاف القـوانین بـین الـدول حـول ذلـك قـد یـؤدي إلـى فـإ ,قررها تبعاً لـذلكمتیازات والحقوق التي تٌ بالإ

  .أن الشخص قد یتمتع بجنسیتین أو أكثر من جنسیة فیطلق على حالته إزدواج الجنسیة

یـــات دولیـــة جنســـیة أو إنعـــدامها تـــدخل المجتمـــع إتفاقزدواجیـــة الوبـــالنظر للمشـــكلات الناشـــئة مـــن إ

نعدامها، ذلك لأن كل جنسیة تفِ لتنظیم حالات منع إ علـى  رض إلتزامـات وحقوقـاَ زدواجیة الجنسیة وإ

 دد الإلتزامات والحقوق للشخص مع أكثر مـن دولـة ممـا قـد الجنسیات یؤدي إلى تعدُ الشخص وتعدُ 

علـــى صـــعید  نازعـــات عدیـــدة بـــین الـــدول قـــد تقـــع ســـلباً ســـواء علـــى صـــعید حیـــاة الأفـــراد أمیثیـــر مُ 

تعـدد الجنسـیة، فیلتـزم بـدفع الضـرائب، وأداء الخدمـة العلاقات الدولیة، في تحدید حقوق وواجبـات مُ 

المركــز  عوبة تحدیــدرضــه للإبعــاد، عــدا عــن صُــالعســكریة فــي كــل دولــة معینــة، وكثیــراً مــا یكــون عُ 

والأهلیــــة لمتعــــدد تعلقــــة بالحالــــة م المســــائل المُ القــــانوني للشــــخص، أي إختیــــار القــــانون الــــذي یحكُــــ

 ُ   .ت له جنسیتهاالجنسیة من بین قوانین الدول التي تثب

بصـدد ممارسـة هـذه الـدول  حیانـا إلـى وجـود مشـكلاتصعید الدولي یؤدي تعدد الجنسـیات أوعلى ال

ذا  مثـــل تـــوفیر,تجـــاه الأفـــراد الـــذین یحملـــون جنســـیتها لحقوقهـــا  نشـــبت الحمایـــة الدبلوماســـیة لهـــم، وإ
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ل الشــخص جنســیة كــل منهــا فــإن وقوفــه فــي الحــرب جانــب أي جانــب مــن حــرب بــین دولتــین یحمــ

  .ى التي تحمل جنسیتهار خللدولة الأ لعظمى بالنسبةهاتین الدولتین یشكل إرتكابه لجریمة الخیانة ا

بعــدم تســلیم الأشــخاص الــذي یحملــون جنســیة الدولــة للطــرف  ,تفاقیــات تســلیم المجــرمینإذ تــنص إ

  1.راعاة قواعد القانون الدوليلقانون الدولة مع مُ  الآخر، وتخضع قواعد الجنسیة

ریــة، علــى عار العــالم حُ ت العولمــة شِــللدولــة فــي الوقــت الحاضــر، فقــد رفعــ أمــا موقــع حــق الإنتمــاء

هم الآخـر، إذ أسـهمت التكنولوجیـا الحدیثـة بتفعیـل العولمـة وتنفیـذ أساس أن أبنـاء القریـة یعـرف أحـدُ 

ن أطراف الأرض، وكأنها تنتقص من أطرافهـا لتكـون قریـة كونیـة ططها وسیاستها، التي قاربت بیخُ 

  .واحدة

علـى النحــو  ,هـذه الباحثـة مـن خـلال دراسـتهاسـتنتاجات والتوصـیات التـي توصـلت إلیهـا أمـا أهـم الإ

  -:الآتي

  النتائج: ثانیاً 

صــوص قــانون الجنســیة الأردنــي أدى بیــق العدیــد مــن نُ جــاءت هــذه الدراســة لتكشــف أن تط -1

حـــالات كثیـــرة مـــن إزدواج الجنســـیة فـــي المجتمـــع الأردنـــي كمـــا هـــو الحـــال فـــي إلـــى وجـــود 

 1954لسنة  6من قانون الجنسیة الأردني رقم ) 17) (8(نصوص المادتین 

بالمخــاطر التـي تعـود علیــه مـن حملــه لجنسـیة دولتــین أو  زدوج الجنســیة محفوفـاَ إن مركـز مـ -2

، أو بتقلــد أحــد النیابیــةللهیئـات  حهو ترشُــت وأداء الخدمـة العســكریة، أأكثـر، بتــراكم الإلتزامــا

الوظــائف الهامــة فــي الدولــة فینظــر إلیــه بعــین الشــك والریبــة ومــا قــد یتعــرض لــه فــي ظــل 

 .روف الأزمات والحروبظُ 

                                                
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15نص المادة 1
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ُ  الباحثــة أن تــرى - 3 حالــة إنقضــاء العلاقــة الزوجیــة ببقــاء الجنســیة  عــالج المشــرع الأردنــي لــم ی

حصــول علــى الجنســیة وأن طلــب الــذي قــدم یبقــى طلــب لل مضــت المــدة ولــم تقــدم قائمــة إذ

  ,ط حكماً قائما أو یسقُ 

وفـــي حـــال تـــوافرت جمیـــع الشـــروط، حیـــث أن الزوجـــة تزوجـــت لمـــدة تفـــوق المـــدة المحـــددة 

 . أومضي المدة لإثبات الطلاق,نفصالوبعد ذلك تم الإ قانوناً 

اب الشـــركات، لقــانون وأصــحاخــالف للدســتور و بشــكل مُ  ســتثمرین الجنســیة الأردنیــةمــنح المُ  -4

قابـــل الإســـتثمار، هـــل إســـتثمارهم موجـــوداً فعـــلاً علـــى أرض حصـــلوا علـــى الجنســـیة مُ  نالـــذی

وهـل  ة بالجنسـیة الأردنیـة مقابـل المـالجرد حبر على ورق؟ وما وراء المطالبـالواقع أم أنه مُ 

ن بـیأن تُ  سـتثمارالإعلـى إدارة تشـجیع تـرى الباحثـة أن,عر بـثمنسَـأصبحت الجنسیة الأردنیـة تُ 

والتـي  ,كیف حصل هؤلاء على الجنسیة الأردنیة وما حقیقـة تلـك المشـاریع ومـا جدیـة المـال

فیـد البلــد قامـت بالإعتـداء علــى المـال العـام الأردنـي والتــورط فـي قضـایا فســاد بـدل مـن أن تُ 

 .رة بالوطنلمتاجقدرات الوطن والمحاصصة على حساب شعبه واكبیرة، وبالتالي تقاسم مُ 

أخـــذ معیـــار الجنســـیة الفعلیـــة كحـــل مشـــكلة التنـــازع بـــین الجنســـیات لمـــزدوج تـــرى الباحثـــة ب -5

أو التـي یوجـد  التي یعتد بجنسیة الدولة التـي یتـوطن فیهـا الفـرد أو یقـیم فیهـا عـادة, الجنسیة

بها مقـر مصـالحه و روابطـه العائلیـة أو یشـارك فـي الحیـاة العامـة منهـا أو التـي یـؤدي فیهـا 

 .ب بلغتهاالخدمة العسكریة أو یتخاط
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  التوصیات: ثالثاً 

ردنــي أدى إلـــى وجــود حـــالات كثیــرة فـــي حیــث أن تطبیــق العدیـــد مــن نصـــوص قــانون الجنســـیة الأُ 

مــع محاربــة هــذه الظــاهرة یتلاءما مــبالباحثــة ضــرورة تعــدیل هــذه النصــوص إزدواج الجنســیة، فتــرى 

د تعـــدیل قـــانون الجنســـیة ة تقتـــرح علـــى المشـــرع الأردنـــي عنـــلباحثـــنتشـــارها وعلیـــه فـــإن اوالحــد مـــن إ

  :مراعاة الأمور التالي

مـن قـانون الجنسـیة الأردنـي  12أن علـى المشـرع الأردنـي تعـدیل نـص المـادة  الباحثةترى  -1

لترســیخ مبــدأ المواطنــة مــن الــولاء والإنتمــاء للدولــة الأردنیــة وحفاظــاً  1954لســنة ) 6(رقــم 

ط تتعلـق بتـاریخ الدولـة الأردنیـة على تاریخ الدولة وتراثها كـان یجـدر بالمشـرع إضـافة شـرو 

طالــــب الجنســــیة بإختبــــار یتضــــمن تــــاریخ تأســــیس إمــــارة شــــرق الأردن وتــــاریخ  یتقــــدمكــــأن 

علانها مملكة أردنیة هاشمیة وحِ  أصـحاب الجلالـة الـذین تولـوا أسماء ع فظ جمیإستقلالها وإ

 .كم الملكي ب الحُ مناص

لســـنة ) 6(جنســـیة الأردنـــي رقـــم مـــن قـــانون ال 2/13المـــادة  كمـــا تـــرى الباحثـــة تعـــدیل نـــص -2

بإلغــاء الإســتثناء الــوارد علــى شــرط الإقامــة فــي الأردن وجعــل قــانون الجنســیة دون  1954

 .إستثناءات

لا وجـود لأي مصـلحة وطنیـة  الجنسـیة الأردنیـة حیـثالمسـتثمرین  تقترح الباحثة بعدم مـنح -3

 .لمستثمر على إعطاء الجنسیة

عطـــــاء الحـــــق لمتعـــــدد الجنســـــیة بإختیـــــار إحـــــدى تقتــــرح الباحثـــــة علـــــى المشـــــرع الأردنـــــي إ -4

الجنســیات التــي یتمتــع بهــا عنــد بلوغــه ســن الرشــد والتخلــي عــن الجنســیات الأخــرى، وكمــا 

كمــا تــرى الباحثــة تعــدیل  4/17تـرى الباحثــة أنــه علــى المشــرع الأردنــي تعـدیل نــص المــادة 

ء الإســـتثناء بإلغـــا 1954لســـنة ) 6(مـــن قـــانون الجنســـیة الأردنـــي رقـــم  2/13نصــل المـــادة 
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الـــوارد علـــى شـــرط الإقامـــة فـــي الأردن وجعـــل قـــانون الجنســـیة دون إســـتثناءات مـــن خـــلال 

لــذي تنــازل الجنســیة الأردنــي للأردنــي ا أن یعیــد(( لثــاني للمــادة الــذي یــنص إلغــاء الشــق ا

كتســاب جنســیة أخــرى وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون بنــاء علــى طلــب عنــه جنســیته الأردنیــة لإ

واعـد ، حیث أن القواعد القانونیـة التـي تحكـم قـانون الجنسـیة هـي ق)ر الداخلیةیتقدم به لوزی

وح القومیـة بـع مـن رُ ردنیـة لیسـت بدیلـة إنمـا هـي تنُ نسیة الأُ للمصلحة العامة، وحیث أن الج

 .نیة وتنازل عنها یجب مجازاته بحرمانه منهادالعربیة، ومن تخلى عن الجنسیة الأر 

عاهــدات والإتفاقیــات الدولیــة التــي تمنــع ة الأردنیــة تنظــیم المُ وتــرى الباحثــة أنــه علــى الدولــ -5

 .إزدواجیة الجنسیة الأردنیة مع جنسیة أجنبیة
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دار ,القانون الدولي الخاص الجنسیة و مركز الأجانب , )2006( ,إبراهیم  أحمد, إبراهیم  .1

  .الطبعةالأولى,النهضة العربیة
الدار ,الجزء الثاني,الوسیط شرح مقدمة القانون المدني ,)1981(,رمضان,أبو السعود .2

  .الطبعة الأولى,الجامعیة
الطبعة ,مطبعة التفیض ، بغداد, دولي الخاصالقانون ال, )1958(,عبد الرحمن جابر ,جاد .3

  .الثانیة
الطبعة ,الجنسیة ومركز الأجانب، دار النهضة العربیة, )1978(حمد قسمت، أجداوي،  .4

 .الأولى
ختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام لإ، مبادئ ا)1973( ,وي، أحمد قسمتجدا .5

  .دون طبعة, الأجنبیة، دار النهضة العربیة
دار النهضة ,الجزء الأول,الجنسیة و مركز الأجانب,) 1987(,سمت أحمد ق,جداوي  .6

  .الطبعة الثانیة,العربیة
  .الطبعة الأولى,بیروت,مركز الأجانبالموجز في الجنسیة و ,)2002(,لسیدحفیظة ا,حداد .7
  .دون طبعة,دار الفكر الجامعي,تعدد الجنسیةالمركز القانوني لمُ ,)2001(هشام ,خالد  .8
ــــيوديداو    .9 ــــدولي ا)1994(، ، غالــــب عل , لخــــاص الأردنــــي، دار الثقافــــة للنشــــر، القــــانون ال

 .الطبعة الأولى
زدواج و تعــــدد الجنســــیات فــــي القــــوانین العراقیــــة  إبحــــث , )2007(,غالـــب علــــي ,داوودي  .10

  .السنة الثانیة عشر9الرافدین للحقوق مجلد ,السابقة
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ـــدولي الخـــاص النظریـــة العامـــة,)1974(,غالـــب علـــي,داوودي .11 وأحكـــام الجنســـیة  القـــانون ال
  .دون طبعة,دار الكتب و الوثائق العراقیة,العراقیة

الطبعــة ,منشــأة المعــارف,القــانون الــدولي الخــاص الســعودي,)1997(,طلعــت محمــد,دویــدار .12
  .الأولى

، شــرح أحكــام الجنســیة فــي القــانون الأردنــي، الــدار العربیــة )1984(راوي، جــابر إبــراهیم،  .13
  .الطبعة الأولى,للتوزیع والنشر

الحق في الجنسیة وأساسه فـي القـانون الـدولي، المجلـة ,)1978( ریاض، فؤاد عبد المنعم، .14
  .المصریة

، الجنســـیة فـــي التشـــریعات العربیـــة المقارنـــة، حقـــوق )1969( ,ریـــاض، فـــؤاد عبـــد المـــنعم .15
 .الطبعة الأولى,البحوث والدراسات العربیة

دار النهضــة ,كــز الأجانــبالوســیط فــي الجنســیة ومر , )1988(ریــاض، فــؤاد عبــد المــنعم،   .16
  .الطبعة الخامسة ,القاهرة,العربیة 

ـــــان  .17 الـــــوجیز فـــــي أحكـــــام الـــــزواج والأســـــرة للطوائـــــف المســـــیحیة فـــــي ,)1985(,العزیـــــز,ری
  .الطبعة الأولى,عمان,دار المختار,الأردن

ـــــد الكـــــریم,ســـــلامة .18 دار النهضـــــة ,المبســـــوط فـــــي شـــــرح نظـــــام الجنســـــیة ,)2001(أحمـــــد عب
  .الطبعة الأولى,العربیة

  .الطبعة الأولى,والموطن ومركز الأجانب، القاهرة ، الجنسیة)1977(صادق، هشام علي،  .19
القــــانون الــــدولي الخــــاص الجنســــیة المصــــریة، دار الفكــــر ,) 2005(صــــادق، هشــــام علــــي،  .20

  .الطبعة الأولى,الجامعي
البحـوث و معهـد ,المـوطن و مركـز الأجانـب فـي الـبلاد العربیـة,)1970(,جـادجابر ,عبد الـرحمن.21

  .الطبعة الأولى,القاهرة,الدراسات العربیة 
دار المطبوعـــــات ,الجنســـــیة ومركـــــز الأجانـــــب دراســـــة مقارنـــــة,)1981(, عكاشـــــة,عبـــــد العـــــال.22 

 .الطبعة الأولى,الجامعیة
ــــدار أصــــول القــــانون الــــدولي الخــــاص، ا, )1993( عبــــد العــــال، عكاشــــة،.23 ــــاني المقــــارن، ال للبن

  .الطبعة الأولى,الجامعیة
تنـــــازع الجنســـــیات، الـــــدار  تجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي مشـــــكلةلإا) 1991( عبـــــد العـــــال، عكاشـــــة،.24

  .دون طبعة,الجامعیة
ـــــد العـــــال، عكاشـــــة، .25 ـــــة، منشـــــورات ، الوســـــیط فـــــي أحكـــــام الجنســـــ)2002(عب یة دارســـــة مقارن

  .دون طبعة,الحلبي
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دار ,الجـــزء الأول,لقــانون الــدولي الخــاص، الجنســیة المكتســبة ا)1962( ,عبــد االله، عــز الــدین.26
  .الطبعة الأولى,النهضة العربیة

زدوجـــــي الحقـــــوق السیاســــیة والقانونیـــــة للمهــــاجرین ومُ ,)2004(,عــــادل عبـــــد المقصــــود,عفیفــــي.27
  .دون طبعة,جامعة نایف العربیة للعلوم الإسلامیة,الجنسیة

طبعــة ال,، الجنســیة فــي القــانون الأردنــي، المكتبــة الوطنیــة)2002( فــراج، مصــطفى محمــود، .28
  .الأولى

الـــدار المصــــریة  ، أصــــول القـــانون الــــدولي الخـــاص، القــــاهرة،)1955( فهمـــي، محمــــد كمـــال،.29
  .الطبعة الأولى,للتألیف والترجمة

القـانون الــدولي الخـاص، الجـزء الأول فــي الجنسـیة ومركـز الأجانــب،  ,)1956( مسـلم أحمـد، .30
  .دون طبعة,منشأة المعارف ، الإسكندریة

قـي، دار الكتـب ها فـي القـانون العرامِ اكب وأح، الجنسیة ومركز الأجان)1972( ,هداوي، حسن.31
  .الطبعة الأولى,والوثائق العراقیة

الطبعــة ,، القــانون الــدولي الخــاص تنــازع القــوانین، دار الثقافــة للنشــر)1997( هــداوي، حســن،.32
  .الثانیة

الطبعــة ,ة،دار النهضــة العربیــةالحقــوق السیاســیة لمتعــدد الجنســی,)2004(هشــام عبــد المــنعم،  .33
  .الأولى

دار ,مركــز الأجانـب فــي القــانون المقــارنلجنســیة و المبـادئ العامــة ل,)2001(,أشــرف,وفـا محمــد.34
  .طبعة خاصة بسوریا,النهضة العربیة

، الجنســـــــــــیة ومركــــــــــز الأجانـــــــــــب، منشــــــــــأة المعـــــــــــارف ، )1968(وكیــــــــــل، شـــــــــــمس الــــــــــدین، .35
  .الطبعة الأولى,الإسكندریة

  
  القوانین

  
  .1949لسنة  5قانون جنسیة شرق الأردن رقم .1
 .1954لسنة  6قانون الجنسیة الأردني رقم .2
 .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم . 3
 .1976قانون الأحوال الشخصیة رقم . 4    
 .2011لآخر التعدیلات لسنة  الدستور الأردني وفقاً .5    
 . 1973لسنة قانون الإقامة و شؤون الأجانب .6    
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 .2001لسنة  15ستقلال القضاء رقم إقانون .7    
 .1869قانون الجنسیة العثماني الصادر عام .8    

 .1925لسنة  15قانون الجنسیة اللبناني رقم .9
 .1960\1\11قانون الجنسیة اللبناني المعدل بتاریخ.10
 .1975لسنة  26قانون الجنسیة المصري رقم .11
 .1959لسنة  15لكویتي رقم قانون الجنسیة ا.12
 .1980لسنة  100قانون الجنسیة الكویتي رقم .13
 .1981قانون الجنسیة البرتغالي لسنة .14
 .1983قانون الجنسیة الیوغسلافي .15
 .1980قانون الجنسیة الصیني لسنة .16
 .1985قانون الجنسیة الیاباني لسنة .17
 .1952قانون الهجرة و الجنسیة الأمریكي لعام .18
 .1969لسنة  276المرسوم التشریعي السوري رقم .19
 .1975لسنة  22المشرع السوداني رقم .20
 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم .21
 .2004قانون إدارة الدولة العراقیة .22
  .1946نظام الجنسیة السعودي سنة .23
  

  الرسائل الجامعیة 
  

یالقانونالكویتي للمحامیة نجلاء أحمد الغیص رسالة جامعیة عن ظاهرةازدواجالجنسیةف .1
  2000مایو  -العدد التاسع  -مجلة الفتوى والتشریع 

بعنوان مدى   2009مؤلف للدكتور خلدون قطیشات كلیة الحقوق  في الجامعة الأردنیة  .2
توافق المشرع الأردني في قواعد الجنسیة مع متطلبات المجتمع الدولي و آثر ذلك في 

  .لیة الخاصةالعلاقات الدو 
رسالة جامعیة بعنوان موقف القانون الأُردنـي مـن جنسـیة أبنـاء الأُم الأردنیـة المتزوجـة مـن  .3

للباحثــــة رشــــا بشــــار إســــماعیل الصــــباغ رســــالة جامعیــــة ,أجنبــــي مقارنــــة بــــالقوانین العربیــــة 
 .2009جامعة الشرق الأوسط عمان الأردن ,
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  المواثیق الدولیة
  

 .1948نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ .1
 .1966المعاهدة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة لعام  .2
 .1938تفاقیة لاهاي لسنة إ .3
 .1962باو تفاقیة مجلس أور إ .4
عاهدة لوزان سنة  .5  .1923مُ
 .1912محكمة التحكیم الدولیة بلاهاي سنة  .6
 .1949تفاقیة المبرمة بین فرنسا و بلجیكیا لسنة لإا .7

 
  القرارات

  
  .رة عن الدیوان لخاص لتفسیر القوانینقرارات صاد.1
 .رات محكمة العدل العلیااقر  .2

 

 :المراجع الإلكترونیة 
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